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ـ مقدمة: 

بسم الله الرحمن الرحيم


إن الحمد لله نحمدُه ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهدِه اللهُ فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له.  


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسولُه صلى الله عليه وسلَّم. 


اللهم ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيلَ، فاطر السماوات والأرض، عالِمَ الغيب والشهادة، أنت تحكمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلِفَ فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مُستقيم. 

وبعد، كثير من المسلمين ممن يعيشون في بلاد الغرب ويحملون جنسياتها، وغيرهم ممن يدخلون البلاد بعهد وعقد وأمان .. لا يعرفون ما لهم وما عليهم .. وما يجب عليهم شرعاً وما يجب لهم .. لذا نرى بعضهم يقع في ممارسات خاطئة لايقرها الإسلام ولا يرضاها .. قد تنعكس سلباً عليهم وعلى إخوانهم من المسلمين ممن يعيشون معهم في تلك الديار، وعلى سمعة وعظمة هذا الدين العظيم .. وهم يدرون أو لا يدرون!

ومما يزيد الأمر سوءاً أن ترى هؤلاء المخطئين ـ لجهلهم بتعاليم ومقاصد الإسلام وأحكامه ـ يُمارسون أخطاءهم باسم الدين .. وباسم الالتزام بتعاليم الدين، والدين من ذلك كله براء!

لذا وجدت نفسي ملزماً بأن أخط هذا البحث بعنوان " من دخل ديارَ غير المسلمين بعهد وأمان ما له وما عليه "، ملتزماً أسلوب الاختصار والإيجاز ما استطعت ليسهل ترجمته إلى اللغات الأخرى لمن يشاء أن يترجمه .. ولتعم به الفائدة والمنفعة .. مع التنبيه أن أصل هذا البحث مأخوذ من كتابي " الاستحلال "، والذي كُتب بتاريخ 4/5/1420 هـ، الموافق 15/8/1999 م، راجياً من الله تعالى القبول، والسداد والتوفيق، وأن يجعل عملي هذا مفتاح خيرٍ مغلاق شرٍّ .. وأن يكون للبلاد والعباد سبب هداية ورشاد .. إنه تعالى سميع قريب مجيب. 

(  إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (هود:88. 

وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم .

12/6/1426هـ.             عبد المنعم مصطفى حليمة

18/7/2005م.                أبو بصير الطرطوسي

ـ مقدمات هامة بين يدي البحث.   


كتوطئة بين يدي هذا البحث لا بد من ذكر بعض المقدمات الضرورية والهامة التي غفل عنها ـ على وضوحها وأهميتها ـ كثير من الناس، والتي تُعين القارئ على فهم المراد والمقصود من هذا البحث، وهو ما نتوسمه ونريده، وهي : 


ـ المقدمة الأولى: وجوب التمسك بالأخلاق الحميدة التي جاء بها الإسلام. 


اعلم أن الإسلام جاء ليقرر أعظم الأخلاق وأحسنها .. ويهدم سوء الأخلاق ويزيلها .. وقد أخذ ذلك مساحة واسعة من النصوص الشرعية التي تحض على ذلك وتبينه، منها قوله تعالى في وصف نبيه محمد (:( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم:4. 


وفي الحديث، عن أنس ( قال:" كان رسول الله ( أحسن الناس خُلُقاً " متفق عليه. 


وعن النواس بن سمعان ( قال: سألت رسول الله ( عن البرِّ والإثم، فقال:" البرُّ حُسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهتَ أن يطلع عليه الناس " مسلم. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله ( فاحِشاً ولا متفحِّشاً، وكان يقول:" إن من خياركم أحسنَكُم أخلاقاً "متفق عليه.   


وقال ( :" ما من شيءٍ أثقلُ في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حُسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيَّ "[
].


قال النووي: البذي هو الذي يتكلمُ بالفحش ورديء الكلام . 


وعن أبي هريرة ( قال: سُئل رسول الله ( عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال:" تقوى الله وحسنُ الخلق "، وسُئل عن أكثر ما يُدخل الناس النار، فقال:" الفم والفرج "[
]. 


وقال (  :" أكمل المؤمنين إيماناً أحسنُهم خلُقاً "[
].  


وقال ( :" إن المؤمن ليُدرك بحسن خُلقه درجة الصائم ِالقائم "[
]. 


وقال ( :" أنا زعيمٌ ببيت في أعلى الجنة لمن حَسُنَ خُلُقَه "[
]. والزعيم: هو الضامن والكفيل .  


وقال (:" إن من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة: الثرثارون، والمتشدقون، والمتفيهقون، قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون ؟ قال: المتكبرون "[
]. 


قال ابن الأثير في جامع الأصول 4/7: الثرثارون، الذين يُكثرون في الكلام تكلفاً وخروجاً عن حد الواجب .  


والمتفيهقون، الذين يتوسعون في الكلام، ويفتحون به أفواههم، مأخوذ من الفَهَقِ، وهو الامتلاء . والمتشدقون، هم الذين يتكلمون بملء أفواههم تفاصحاً 
وتعظيماً لنطقهم ا- هـ.  


وقال ( :" بُعثت لأتممَ حُسنَ الأخلاق "، وفي رواية:" إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق، ومحاسن الأفعال "[
].


وقال ( :" خيركم إسلاماً أحاسنكم أخلاقاً إذا فَقُهوا "[
]. 


وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي ( وجاءت الأعراب، ناسٌ كثير من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول الله ما خير ما أُعطي الإنسان ؟ قال:" خلُقٌ حسن "[
]. 


وقال ( :" ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء "[
].  


وقال ( :" إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء "[
]. أي كثيري اللعن .. مما يحملهم على لعن من لا يجوز لعنه. 


وقال ( :" أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً "[
].

وعن عبد الله بن مسعود قال: ألأمُ أخلاق المؤمن الفحش[
].

وعن عبد الله بن عمرو قال: أربع خِلال إذا أعطيتهُنَّ فلا يضرك ما عُزِلَ 
عنك من الدنيا: حُسن خليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة "[
].  

وعن عبد الله بن المبارك في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه، وبذلُ المعروف، وكفُّ الأذى. 

والنصوص التي تحض على حسن الخلق، وتُظهر قدره في الإسلام هي أكثر من أن تُحصر في هذا الموضع، والذي أردناه من ذكر هذه الطائفة المباركة من النصوص والأحاديث النبوية الشريفة، أن نذكر أنفسنا والآخرين بقدر وعظمة الأخلاق الفاضلة في الإسلام، وأن من يتحلى بأخلاق هذا الدين الحنيف يكون محموداً في السماء وفي الأرض.

وأردنا كذلك بيان الحاجة الماسة ـ وبخاصة في زماننا هذا الذي تعيش فيه الشعوب والأمم أزمة أخلاق إن لم يكن حالة انعدام للأخلاق ـ إلى أن نرتفع نحن المسلمين بكليتنا بصدق إلى مستوى أخلاق هذا الدين العظيم، ليظهر للآخرين على صورته الحقيقية المشرقة التي يريدها الله تعالى لدينه؛ الصورة التي تبشر وترغب وليست الصورة التي تنفر وتصد عن دين الله، وبخاصة من رضي لنفسه أن يستشرف مهمة الدعوة إلى الله تعالى، ومواقع القدوة والقيادة .. فهذا لا بد من أن يكون على درجة عالية من الأخلاق الحسنة والحميدة. 

الناس في بلاد الغرب قليل منهم من يقرأ عن الإسلام بشكل منصف ومن مراجعه الموثوقة والمعتمدة .. لذا فإن كثيراً منهم يبنون معرفتهم عن الإسلام من خلال ما يرونه من سلوكيات وممارسات للمسلمين يعيشون معهم .. فإن رأوا منك ـ يا مسلم يا عبد الله ـ خيراً .. ظنوا بك وبدينك خيراً .. وربما كان ذلك سبباً في هداية بعضهم إلى دين الله .. ولئن يهدي الله على يديك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم .. وإن أظهرت شراً وسوءاً .. وغدراً .. ظنوا بك وبدينك سوءاً .. وكنت سبباً في صدهم وتنفيرهم عن دين الله .. وأنت تدري أو لا تدري!

ـ المقدمة الثانية: وجوب الوفاء بالعهود والعقود، وبيان أن الغدر حرام. 


الوفاء بالعهود والعقود والمواثيق وعدم الغدر .. من جملة المعاني الكثيرة التي شوشت صورتها وحقيقتها في أذهان كثير من الناس؛ حيث حُصرت في صور باهتة ضيقة، مما أدى بهم إلى الاستهانة بحرمات العهود والعقود، والمواثيق، فاستحلوا الغدر والخيانة لأتفه الأسباب والعوارض، ولم تعد الكلمة تُلزم الرجال، لندارة الرجال في الرجال، حيث ترى أحدهم ـ مع تعاظم مظهره الإسلامي ـ يعطي عهداً وميثاقاً مغلظاً في الصباح لينقضه بعد سويعات في المساء، ويعطيه في المساء لينقضه بعد سويعات في صباح اليوم التالي، وكما يقولون في المثل: كلام الليل يمحوه النهار .. وأعطي كلاماً ولا تدفع ثمناً .. وهو كلام بكلام ..!  


فضعفت الذمم .. وفُقدت الأمانة .. وقلَّ الأمناء .. حتى يُقال في بني فلان رجل أمين .. وفشى الكذب والغدر ـ أقبح بهما من خلق ـ حتى صار الغدر ـ في عرف كثير من الناس – كياسة وشطارة، وذكاء ورجولة ..! 


مما حمل القوم على الاعتداء على حقوق الآخرين، واستحلال حرماتهم بغير وجه حق، وهذا لم يقتصر بين المسلم وغير المسلم وحسب، بل بين المسلم وأخيه المسلم .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


لذا فقد تعين البيان والتذكير بأهمية الوفاء بالعهود والعقود في دين الله .. وأن الغدر لا يليق بالمؤمنين .. وهو من سمات المنافقين .. ومن كبائر الذنوب التي تستوجب لصاحبها الوعيد والعذاب. 


قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة:1.

قال ابن كثير في التفسير 2/4: قوله تعالى:( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحدٍ يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك قال: والعقود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (يعني العهود، يعني ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما حدّ في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثواا-هـ.  


وقال تعالى:( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (النحل:91.  
قال القرطبي في التفسير 10/169 : قوله تعالى:( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ( لفظ عام لجميع ما يُعقد باللسان ويلتزم الإنسان من بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة ا- هـ. 

وقال تعالى:( وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (النحل:95.  


قال القرطبي 10/173 : قوله تعالى:( وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً (، نهى عن الرّشا وأخذ الأموال على نقض العهد؛ أي لا تنقضوا عهودكم لعرَض قليل من الدنيا ا- هـ. 


وقال تعالى:( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً (الإسراء:34.


قال ابن كثير في التفسير: قوله( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ (أي الذين تعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يُسأل صاحبه عنه ا- هـ. 


وقال القرطبي في التفسير: قيل إن العهد يُسأل تبكيتاً لناقضه، فيقال: 
نقضت، كما تسأل الموؤدة تبكيتاً لوائدها ا-هـ . 


ـ الغدر ونقض العهد من خلق وصفات المنافقين والكافرين. 

قال تعالى:( الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (البقرة:27.

قال ابن كثير في التفسير: وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين ا- هـ.  

وفي رواية عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: سألت أبي ـ أي عن المراد من هذه الآية ـ فقال: هم الحرورية؛ يعني الخوارج! 

وقال تعالى:( أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (البقرة:100.  

قال القرطبي في التفسير: قال عطاء: هي العهود التي كانت بين النبي ( وبين اليهود فنقضوها، كفعل قريظة والنضير ا-هـ. 

وقال تعالى:( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ (الأنفال:55-56.  


قال ابن كثير في التفسير: أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين كلما عاهدوا عهداً نقضوه، وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه ا- هـ. 


وقال تعالى:( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (الرعد:25.   


قال القرطبي في التفسير: قال سعد بن أبي وقاص: والله الذي لا إله إلا هو إنهم الحرورية ا- هـ . يعني الخوارج، الذين عُرفوا بنقضهم للعهود .. وما يتبعون ذلك من إفساد في الأرض، وقد تقدم. 


وقال ابن كثير في التفسير: هذا حال الأشقياء وصفاتهم وذكر ما لهم في الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون .. كما ثبت في الحديث:" آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان " وفي رواية:" وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ". ولهذا قال:( أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ( وهي الإبعاد عن الرحمة ( وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ( وهي سوء العاقبة والمآل. 


وقال أبو العالية في قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ (، قال هي ست خصال في المنافقين إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض، وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا ا- هـ. 
وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر " البخاري. 

وفي رواية عند مسلم:" أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر ". 


وهذه خصال من اعتادهن وألفهن في حياته حتى أنه يُذكر حينما تُذكر هذه الخصال، يخشى عليه أن ينتهي به الحال إلى النفاق الخالص الأكبر الذي يخرج 
صاحبه من دائرة الإسلام والعياذ بالله. 


قال الخطابي: معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تُفضي به إلى حقيقة النفاق ا- هـ. 
وإذا كان نقض العهود والمواثيق من خلق وطبائع المنافقين والكافرين، فإن المؤمنين الموحدين على نقيضهم تماماً؛ حيث أن من أخلاقهم وصفاتهم الوفاء بالعهود إذا عاهدوا .. كما قال تعالى:( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرة:177.  


قلت: هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات، والتي منها( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا (، هم الذين صدقوا في إيمانهم ( وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ( حقاً. 


قال القرطبي في التفسير:( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ( أي فيما بينهم وبين الله تعالى، وفيما بينهم وبين الناس ا- هـ.  


وقال تعالى:( الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (الرعد:20. 

قال القرطبي في التفسير: هذا من صفة ذوي الألباب، أي إنما يتذكر أولو الألباب الموفون بعهد الله ا- هـ.  


وقال ابن كثير في التفسير: وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان ا- هـ. 


وقال تعالى:( وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (المعارج:32.

قال ابن كثير في التفسير: أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا، وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين .. ا- هـ.

ـ دلالة السنة على وجوب الوفاء بالعهود، وعلى حرمة الغدر. 


تحت باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، أخرج البخاري في صحيحه عن أصحاب رسول الله ( قال:" لما كاتب سُهيل بن عمرو يومئذٍ كان فيما اشترط سُهيل بن عمرو على النبي ( أن لا يأتيك منا أحد ـ وإن كان على دينك ـ إلا رددتَه إلينا وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سُهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي ( على ذلك، فردَّ يومئذٍ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا ردَّه في تلك المدة وإن كان مسلماً "، التزاماً بالعهد .. وحتى لا يُقال أن الغدر من دين محمد (!  


وفي رواية في الصحيح كذلك، فقال سهيل:" وعلى أنه لا يأتيك منا رجل ـ وإن كان على دينك ـ إلا رددته إلينا، قال المسلمون: سبحان الله، كيف يُردُ إلى المشركين وقد جاء مسلماً ؟! 


فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسُفُ في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أُقاضيك عليه أن ترده إلي . قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أُرَدُّ إلى المشركين وقد جئت مسلماً ؟! ألا ترون ما قد لقيت ؟! وكان قد عُذب عذاباً شديداً في الله ".  


قال ابن حجر في الفتح 5/407 : زاد ابن إسحاق فقال رسول الله ( :" يا أبا جندل، اصبر واحتسب فإنا لا نغدر، وإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً ". 


قلت: تأمل كيف أن النبي ( قد آثر وقدم أن يرد أبا جندل إلى المشركين ـ وإن أدى ذلك إلى أن يُعذب وأن يُفتن ـ على أن لا يغدر بالعهد الذي أمضاه وأعطاه للمشركين ..! 


وهذا إن دل فهو يدل على الدرجة العالية الرفيعة التي أولاها الإسلام للوفاء بالعهود، وعلى شدة حرمة الغدر بالعهد وإن كان في ذلك هلاك بعض المسلمين، ونوع فتنة لهم ..! 

ونحوه ـ  كما في الصحيح ـ عندما أمر النبي ( أبا بصيرٍ بأن يلحق بقومه المشركين، وسلمه للرجلين الكافرين اللذين جاءا في طلبه، وفاء بالعهد الذي تم التعاقد عليه في الحديبية. 


قال ابن حجر في الفتح 5/411: وفي رواية ابن إسحاق، فقال رسول الله ( :" يا أبا بصير إن هؤلاء القوم صالحونا على ما علمت، وإنا لا نغدر، فالحق بقومك " فقال: أتردني إلى المشركين يفتنوني عن ديني ويعذبونني ؟! قال:" اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً ". 


يا سبحان الله إلى هذا الحد تُراعى حرمة العهود في ديننا .. لا غرابة ـ أخي المسلم ـ ولا عجب من ذلك إذا علمت أنها أخلاق النبوة الرفيعة التي لا يعلوها ولا يوازيها أخلاق .. صلى الله على نبينا وقدوتنا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. 

فتأمل يا من يهون عليه الغدر ونقض العهد من أجل دريهمات يقتاتها بالحرام ..؟!  


وأخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان ( قال: ما منعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي حُسيل ـ والده ـ قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمداً، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله ( فأخبرناه الخبر، فقال:" انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم "!  


تأمل المانع لحذيفة ( من المشاركة ـ بأمر وإذن من النبي ( ـ في أشرف وأعظم معركة يخوضها المسلمون عبر تاريخهم على الإطلاق، وإلى يوم القيامة؛ إنما هو الوفاء بالعهد الذي كان قد أعطاه حذيفة للمشركين، حتى لا يُساء إلى سمعة هذا الدين؛ فيقال أن أصحاب محمد ينقضون العهد ..!  


قال النووي في الشرح 12/144: وفيه الوفاء بالعهد، وقد اختلف العلماء في الأسير يعاهد الكفار أن لا يهرب منهم، فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون لا يلزمه ذلك بل متى أمكنه الهرب هرب، وقال مالك: يلزمه ا- هـ. 


ونحن هنا لسنا في صدد ترجيح أحد القولين، وإنما أردنا أن نظهر قيمة وحرمة العهد في الإسلام، والتي بلغت حداً أن المسلم لو أعطى الكفار عهداً بأن لا يهرب منهم ومن سجنهم للزمه الوفاء على قول مالك! 


وقال ( :" إن الغادر يُنصب له لواءٌ يوم القيامة فيُقال: هذه غدرة فلان بن فلان "متفق عليه. 


وقال ( :" لكل غادرٍ لواء يوم القيامة يُعرف به "متفق عليه . 


وقال ( :" لكل غادرٍ لواءٌ عند استه يوم القيامة " مسلم . وفي رواية:" لكل غادرٍ لواء يوم القيامة يُرفع له بقدر غدره "مسلم. 


وقال ( :" من أمّن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافراً "[
]. وفي رواية:" مَن أمَّن رجلاً على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدرٍ 
يوم القيامة "[
]. 


وقال (:" من قتل نفساً معاهدة بغير حلها، حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها "[
]. 

وقال (:" من قتل معاهداً لم يُرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً " البخاري. 


وفي رواية:" من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً " البخاري.


وقال (:" من قتل معاهداً في غير كُنْهه حرَّم الله عليه الجنة "[
]. 


وقال (:" إذا اطمأنَّ الرجلُ إلى الرجلِ ثمَّ قتلَه بعد ما اطمأنَّ إليه، نُصِبَ له يومَ القيامةِ لواء غدرٍ "[
].


وقال (: ألا من ظلم معاهداً، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسٍ فأنا حجيجه يوم القيامة "[
].


وفي رواية:" ألا من ظلم معاهداً، أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسٍ منه، فأنا حجيجه يوم القيامة "[
].


وقوله ( " من ظلم معاهداً "؛ أي من ظلمه في داره من قِبَل من يدخل في عهدهم وأمانهم من المسلمين، أو من ظلمه في ديار المسلمين بعد أن دخلها بعهدٍ وأمان من المسلمين، فالحديث يشمل المعنيين .. فليتنبه هؤلاء الذين يهون عليهم ـ لشبه واهية مرفوضة لا قيمة لها في ميزان العلم ـ أن يكون النبي ( حجيجهم وخصمهم يوم القيامة! 


وقال (:" ألا لا يحلُّ ذو نابٍ من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطَةُ من مال معاهدٍ إلا أن يستغني عنها .."[
]. فإذا كانت اللقطة المرمية في الشارع من مال المعاهد المستأمَن لا تحل ولا تجوز .. فكيف بماله المصان المحفوظ .. فكيف بدمه وسائر حرماته .. لا شك أنها أشد حرمة وأغلظ! 

وقال ( :" أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك "[
]. 


أفاد الحديث أن السيئة لا تُقابل بالسيئة، وإنما تُقابل وتُدفع بالتي هي أحسن، كما قال تعالى:( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ (المؤمنون:96. وقال تعالى:( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (فصلت:34. 
فكما أنه لا يجوز خيانة الخائن ومقابلة خيانته بخيانة، كذلك لا يجوز مقابلة الغدر بغدر آخر، أو مقابلة السرقة بالسرقة، أو الزنى بحريم الزاني، أو قتل أطفال من قتل أطفال الآخرين .. فالمقابلة بالمثل في هذه المواضع ـ بذريعة أن العين بالعين ـ لا تصدر إلا عن جاهل قليل الورع .. وهي مخالفة للنصوص الشرعية العديدة التي تفيد أن المرء لا يؤخذ بجريرة غيره، كما قال تعالى:( وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الأنعام:16. فقاعدة أن المعاملة بالمثل ليست على إطلاقها ـ كما يظن البعض ـ وإنما في مواضع دون مواضع بحسب ما بينته قواعد ونصوص الشريعة. 

وقال ( :" لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له "[
] وهذا من أشد ما قيل في عواقب الغدر ونقض العهد والأمان؛ لأن الإيمان والدين لا ينتفيان عن المرء إلا لذنب عظيم .. وكبيرة من كبائر الذنوب! 

قلت: من ينتفي عنه مطلق الأمانة، ومطلق الوفاء بالعهد، فهذا لا يكون مؤمناً ولا مسلماً، والحديث يحمل على ظاهره؛ وهو انتفاء مطلق الإيمان والدين المؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. 

أما من ينتفي عنه بعض الأمانة والعهد فإنه ينتفي عنه من الإيمان والدين 
بقدر ـ ونوعية ـ ما ينتفي عنه من الأمانة والعهد، والله تعالى أعلم. 

وقال (:" إني لا أَخيسُ بالعهد "[
]. أي لا أنقضه ولا أسيء له. 

وقال (:" مَن كان بينه وبين قومٍ عهد فلا يشدُّ عُقدَةً ولا يحلُّها حتى ينقضي أمدُها أو ينبذ إليهم على سواء "[
].

والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تُحصر في هذا الموضع، وطالب الحق يكفيه من كل ما تقدم حديث واحد أو دلالة حديث واحد لينصاع إلى الحق ويلتزمه .. وهو رجاؤنا ومطمعنا من هذا البحث .. أما صاحب الهوى والأخلاق الردية .. رقيق الدين والذمة والعهد .. لو سقت له مجموع أدلة الكتاب والسنة .. وجميع أقوال علماء الأمة فلن ينتفع منها .. ولن يُصغي إليها .. ويأبى إلا أن ينصاع لهواه .. وما تميل إليه أخلاقه الردية، وطبائعه الفاسدة!

  
خلاصة القول: أن الغدر بالعهود والوعود حرام؛ وحرمته مغلظة ومشددة في ديننا، وهو من أخلاق الكافرين والمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار .. فلينظر كل امرئٍ لنفسه ودينه أين هو من دين الله، وأين هو من أخلاق وعظمة هذا الدين، ومن أخلاق سيد الأنبياء والمرسلين (، وأخلاق الأولين من أصحابه والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين؛ الذين أُمرنا بأن لا نلتفت عن طريقتهم وهديهم وأخلاقهم إلى من سواهم من المتأخرين، ممن لم تُؤمن عليهم الفتنة، ممن حطت بهم هممهم وأخلاقهم وطبائعهم السفلية عن النهوض والارتفاع إلى مستوى أخلاق وعظمة هذا الدين، وبخاصة أننا في الزمان الذي أشار إليه النبي ( بقوله:" يصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يُقال إن في بني فلان رجلاً أميناً، وحتى يُقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه مثقال حبةٍ من خردل من إيمان " متفق عليه. نعوذ بالله من الخذلان .. ونسأله تعالى الثبات والعفو والعافية.  

 
ـ المقدمة الثالثة: إظهار أخلاق هذا الدين في التعامل مع غير المسلمين لا يتعارض مع عقيدة الولاء والبراء في الإسلام. 


يظن البعض ـ ممن ضاقت بهم طبائعهم وأخلاقهم السفلية .. وغلب عليهم الجهل ـ أن من لوازم عقيدة الولاء والبراء في الإسلام التعامل مع الكفار ـ ممن دخلوا في أمانهم وعهدهم ـ بطريقة منفرة وغير أخلاقية؛ طريقة لا تعرف غير الأذى والسب واللعن، والسطو والغدر، والغش والكذب وغير ذلك مما يُشين .. وأن خلاف ذلك يعني ـ في عرفهم وفقههم الغريب الغوغائي ـ الدخول في موالاتهم، والركون إليهم ..!  


أقول: وهذا خطأ شنيع لم يسبقهم إليه أحد ممن لم يُتهم في أخلاقه ودينه، فالتعامل مع الكافرين وفق أخلاق وتعاليم هذا الدين الحنيف شيء، والدخول في موالاتهم والركون إليهم ونصرتهم على الإسلام والمسلمين شيء آخر .. وأن أحدهما لا يستلزم مطلقاً الوقوع في الآخر، وإليك بيان ذلك بشيء من التفصيل. 


عندما أمر الله تعالى بإجارة الكفار والمشركين ـ إن طلبوا الجوار والأمان ـ حتى يسمعوا كلام الله تعالى، وتبلغهم دعوة التوحيد، كما قال تعالى:( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (التوبة:6.   

أقول: لم يفهم من ذلك الصحابة ـ رضوان الله تعالى عنهم ـ التعارض مع ما يجب عليهم من البراء والمعاداة للكفر والكافرين، مع علمهم بما يكتنفه مفهوم الجوار من إحسان ورعايةٍ وحماية تُعطى للمستجير إلى أن يعود آمناً إلى مسكنه ومأمنه الذي جاء منه! 


وكذلك لما أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين الكافرين، وبمصاحبتهما في الدنيا معروفاً، كما قال تعالى:( وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا (العنكبوت:8. وقال تعالى:( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً (لقمان:15. 

أقول: لم يفهم الصحابة والتابعون لهم بإحسانٍ من هذا التوجيه الرباني الدخول في موالات الوالدين الكافرين والركون إليهما، فبرهما والإحسان إليهما ومصاحبتهما في الدنيا معروفاً شيء، وطاعتهما ومتابعتهما على الكفر والشرك شيء آخر. 

وفي الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدِمت عليَّ أُمي راغبةً ـ أي طامعة بما عندي تسألني الإحسان والعطاء ـ في عهد قريش، وهي راغمةٌ مشركة ـ أي كارهة للإسلام مشركة ـ أفأصلها؟ قال:" نعم؛ صلي أُمَّكِ "[
]. 


وعندما كان النبي ( يتألف قلوب بعض من هم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان بالإحسان والعطاء الجزيل ليستميل قلوبهم إلى الإيمان وليمكن الإسلام في صدورهم، كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم النبي ( : لقد أعطاني رسول الله ( وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يُعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي[
].  


عندما كان النبي ( يفعل ذلك لم يكن ـ حاشاه ـ موالياً للكافرين ولا محباً لهم، وإن كان يحب لهم خير الهداية ويجاهد من أجل إيصالها إليهم؛ فأن تحب الكافر لذاته وشخصه ودينه شيء، وأن تحب له خير الهداية وتحرص على هدايته بالوسائل المشروعة شيء آخر!  


والنبي ( لم يكن موالياً للكفار المشركين عندما كان يحافظ على أماناتهم التي أودعوها عنده، في الوقت الذي كان يلقى منهم كل حرب وعداء، حتى لقبوه وهم خصومه وأعداؤه الألداء بالصادق الأمين! 


ولما سأل الأخنس أبا جهل ـ عدو الإسلام الأول وفرعون هذه الأمة ـ عن النبي (، قال أبو جهل: ويحك والله إن محمداً لصادق وما كذب محمد قط، 
وإني لأعلم إنه لنبي، ولكن متى كنا لعبد مناف تبعاً ..؟! 


هذه شهادة ألد أعداء الأمة بالنبي ( وبأخلاقه وأمانته وصدقه .. رغم عداوته الشديدة للنبي ( وللإسلام .. إلا أنه لم يستطع أن يصف النبي ( بما يُشين؛ لأنه لو فعل سيُعرف بين العرب جميعاً أنه كذاب!  


وعندما قال ( :" من قتل نفساً معاهدة بغير حلها، حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها "، لم يكن ( ـ حاشاه ـ يدافع عن الكفار والمشركين بغير وجه حق، ولا محباً لهم ولدينهم، وإنما كان يظهر أخلاق هذا الدين، وكان يريد أن يربي أصحابه وأتباعه على قدسية الوفاء بالعهد ولو كان ذلك مع أعدائهم من الكافرين! 

عندما أمر النبي ( أبا جندل ـ وغيره ممن جاءه مسلماً في فترة صلح الحديبية  ـ بأن يعود إلى كفار قريش رغم ما سيلاقيه من عذاب وفتنة في دينه، لم يكن النبي ( ـ حاشاه ـ يريد أن يعينهم على مسلم، وإنما علل فعله بأن الغدر بالعهد حرام، وأننا أمة لا تعرف الغدر .. وليس من أخلاقها الغدر! 

عندما قال النبي ( :" أدعو الناس، وبشروا ولا تنفروا " مسلم. إنما أراد الخطاب الراقي الأخلاقي ـ البعيد عن السباب والفحش، والتكلف والمراء ـ  الذي يليق بعظمة هذا الدين، الذي يبشر ولا ينفر، ويرغب الآخرين بهذا الدين العظيم! 

ومن يتأمل بعض البلدان الأسيوية والإفريقية كإندونيسيا وماليزيا وزنجبار وغيرها من البلدان، وكيف دخل أهلها في دين الله أفواجاً، يجد أن سبب ذلك يعود ـ بعد توفيق الله وهدايته ـ إلى وجود بعض التجار المسلمين اليمنيين والعُمانيين في تلك الديار، وإلى أخلاقهم الرفيعة التي رغبت الملايين من السكان المحليين في الدخول في الإسلام ..! 

تصوروا لو أن هؤلاء التجار من المسلمين امتهنوا السطو والسرقة، والغدر، وسفك الدم الحرام، وغير ذلك من الأخلاق المشينة بدعوى أن الآخرين مالهم حلال وحرماتهم مستباحة .. ويفعلون ذلك باسم الدين .. أترى أحداً كان سيتابعهم على الدخول في الإسلام، كلا ..!! 

ولو تحريت عن سبب إسلام كثير من الأوربيين في هذا العصر .. والذي تجاوز بفضل الله ومنته الملايين منهم .. تجد أن السبب الرئيسي يعود إلى معاملة حسنة تلقاها أحدهم من مسلم ذو خلق حسن شدته للتعرف على الإسلام .. والقراءة عن الإسلام .. فيهديه الله تعالى ويشرح صدره للدخول في الإسلام. 

قال تعالى:(  وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (آل عمران: 159. وهذا قيل بحق الصحابة الأوائل مع النبي ( .. فاحتمال وقوعه من الكفار حينما يرون من أخلاق المسلمين وبخاصة منهم الدعاة ما ينفر ولا يبشر، من باب أولى .. فالحق ـ لكي يسود ـ لا بد لدعاته وحملته من أن يرتفعوا إلى مستوى أخلاق ومبادئ هذا الدين، وأن يكونوا على خلق عظيم كما كان قدوتنا ونبينا سيد الخلق محمد ( على خلق عظيم كما قال تعالى عنه:( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم:4. 
عندما كان إبراهيم ( ـ الذي لا يرغب عن ملته وهديه إلا من سفه نفسه، والذي لنا فيه قدوة حسنة ـ يتلطف في دعوة أبيه وفي خطابه؛ الأب الكافر المعاند الذي كان يدعو إلى عبادة الأصنام من دون الله تعالى .. لم يكن إبراهيم ( ـ حاشاه ـ عندما فعل ذلك موالياً ومناصراً للمشركين ..!   

اقرأ هذه الآيات الكريمات وتأمل المعنى الآنف الذكر:( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً . يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً . يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً . يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً (مريم:41-45.  
وكذلك تلطف ورفق النبي ( في دعوة عمه أبي طالب ـ الذي آثر إلا أن يموت على الكفر والشرك ـ وغيره الكثير .. والآثار في هذا الباب أكثر من أن تُحصر. 
عندما يأمر النبي ( أمته بالصدقة على أهل الأديان الأخرى على ما هي عليه من وثنية وكفر وشرك، كما في قوله (:" تصدقوا على أهل الأديان "[
]. لم 

يكن النبي ( بذلك ـ حاشاه ـ موالياً ومظاهراً للكافرين المشركين ..! 

عندما أنصف عمر بن الخطاب ( ذاك الذمي النصراني المصري من ابن الأمير المسلم عمرو بن العاص، وأمره بأن يقتص منه ويضربه كما ضربه .. لم يكن عمر ( موالياً للكفار على المسلمين، وإنما كان يحيي أخلاق ومبدأ الإنصاف والعدل ـ حتى مع الكافر المخالف ـ الذي تلقاه من قائده ومعلمه وقدوته محمد (.   

وعندما صالح أبو عبيدة ابن الجراح نصارى الروم على مدينة دمشق، وكان قد افتتحها خالد ابن الوليد عنوة من جهة الباب الشرقي للمدينة، ولم يكن يعلم ما أمضاه أبو عبيدة مع القوم من الصلح .. رد أبو عبيدة المدينة إلى النصارى وأمضى صلحه معهم، وفاءً والتزاماً بالكلمة التي أعطاها لهم .. ولم يُعد ذلك من قبيل مظاهرة المشركين وموالاتهم، وإنما هو من باب إظهار أخلاق الوفاء بالعهد .. وإنصاف الآخرين ولو كانوا أعداء .. وإن أدى ذلك إلى خسارة مدينة بكاملها، وكانت تلك المدينة دمشق ذاتها ..!
كما قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة:8.  
فالتزام أخلاق ومبادئ هذا الدين شيء، وموالاة الكافرين والركون إليهم ومظاهرتهم على المسلمين شيء آخر .. فأحدهما لا يستلزم الآخر، ولا يعني الآخر .. ولا يخلط بينهما ويجعل أحدهما لازماً للآخر إلا كل جاهل متهم في دينه وأخلاقه ومروءته!  


وفي الأثر عن محمد بن الحنفية قال:" ليس بحكيم من لا يُعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدَّاً، حتى يجعل الله له فرجاً ومخرجاً "[
].  


ـ المقدمة الرابعة: خلق الاعتراف بالمعروف والصنيع الجميل والثناء عليه وعلى صاحبه خُلق شرعي وإسلامي.  


من عجائب نفرٍ من هؤلاء المخطئين، وسوء طبائعهم وأخلاقهم تحرج البعض منهم من الاعتراف بالجميل والمعروف، أو الثناء عليه وعلى فاعله بالخير إن جاء عن طريق غير المسلمين، ظناً منهم أن ذلك يتعارض مع ثوابت وتعاليم هذا الدين الحنيف .. ومع عقيدة الولاء والبراء!  


فيحملهم ذلك على جحود المعروف وعلى أن يقابلوا الحسنة بالسيئة، والإحسان بالإساءة، والمعروف بالمنكر، والجميل بالقبيح، والأمن والوفاء بالغدر والخيانة .. ثم تراهم بعد ذلك يقولون: هذا هو الدين، ومَن رغب عنه فقد سفه نفسه، ودخل في موالاة المشركين ..!  


وهذا خطأ ظاهر وخُلق مذموم، لا يقدم عليه إلا كل لئيم الطبع والخلق .. وإليك بيان ذلك بشيء من التفصيل.

قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة:8.  
قال ابن الجوزي في زاد المسير 2/306: كونوا قوامين لله بالحق، ولا يحملنكم بغض قومٍ على ترك العدل، اعدلوا في الولي والعدو هو أقرب للتقوى؛ أي 
إلى التقوى، والمعنى: أقرب إلى أن تكونوا متقين ا- هـ. 


قلت: ومن العدل الذي أمرنا به أن نشهد على المرء بما فيه ـ حتى ولو كان كافراً ـ فإن أصاب وأحسن، نقول: قد أصاب وأحسن، وإن أساء نقول: قد أساء. 

فقد صح عن النبي ( أنه قال:" فاشهدوا على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء ". أيَّاً كان هذا المحسن أو هذا المسيء، سواء كان كافراً أم مسلماً، يجب أن نشهد عليه بما فيه من غير زيادة أو نقصان .. وخلاف ذلك يدخل في وزر شهادة الزور التي حذر الإسلام منها أشد التحذير! 


وقال (:" من أُعطي عطاءً فوجد ـ أي ما يكافئ به هذا العطاء ـ فليجزِ به، فإن لم يجد فليُثنِ، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر "[
]. أي من أثنى على صاحب المعروف بما هو أهله بين الناس فقد شكره وكافأه، أما من يكتم الثناء والاعتراف بالجميل فقد كفر النعمة، وكفَرَ حق المتفضل عليه والمحسن إليه .. ثم تأمل كيف سمى كتمان الشكر والثناء كفراً، وهذا إن دل فهو يدل على فداحة الذنب وعظمه!

وفي رواية:" من أُلي معروفاً فلم يجد له جزاءً إلا الثناء، فقد شكرَه، ومن كتمَه فقد كفَرَه "[
].  


وقال ( :" من أُتي إليه معروف فليكافئ به، ومن لم يستطع فليذكره ـ أي بين الناس ـ فإن من ذكره فقد شكره "[
]. أي إن نشر معروفه عليه بين الناس وذكر صاحبه بما هو أهله يكون قد أدى شكره وكافأه!

وفي رواية:" من أولي معروفاً فليذكره، فمن ذكره فقد شكرَه، ومن كتمه فقد كفرَه "[
]  


وقال ( :" من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر "[
]. 


وقال ( :" لا يشكر الله من لا يشكر الناس "[
].   


وقال ( :" لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتن ـ يعني أسرى بدر ـ لأطلقتهم له " البخاري. علماً أن المطعم مات على الشرك وعبادة   الأوثان، ولكن لما كان له صنيع جميل مع النبي ( حيث أجاره لأيامٍ يوم الشدة في مكة، لما عاد من الطائف .. أراد النبي ( أن يكافئه ويرد جميله بصنيع أجمل، وهو أن يعطيه أسرى بدرٍ ـ الذين تجاوز تعدادهم السبعين رجل ـ إن كلمه بهم ..! 

عندما قال النبي ( ذلك لم يكن موالياً للمشركين ولا محباً لهم حاشاه، وإنما أراد أن يعلم الأمة خلق الاعتراف بالجميل، وكيف يقابَل المعروف بالمعروف، والإحسان بالإحسان، لا بالغدر والإساءة .. والجحود! 
ولما أراد الصحابي عثمان بن مظعون ( أن يرد جوار الوليد بن المغيرة في مكة، قال له الوليد: يا ابن أخي لعله آذاك أحد من قومي، قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله، ولا أريد أن أستجير بغير الله!

قال الوليد: فانطلق إلى المسجد فاردد عليَّ جواري علانية كما أجرتك علانية، قال: فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجد فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد عليَّ جواري، قال: صدق، قد وجدته وفياً كريمَ الجوار، ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله ..[
].

فانظر كيف أن الصحابي عثمان بن مظعون ( أنصف المشرك الوليد بن المغيرة .. ووصفه على الملأ بأنه كان معه وفياً كريم الجوار .. ولم يكن ذلك خادشاً 

لإيمانه .. ولا لعقيدة الولاء والبراء! 


تأمل لو أن مسلماً ـ في هذا الزمان ـ قال عن دولة أجارته، بعد أن طلب منها الجوار، والأمن والأمان .. فاراً بدينه ونفسه وأهله من ظلم الظالمين .. ما قاله الصحابي عثمان بن مظعون (: قد وجدتها دولة وفية كريمة الجوار .. كيف سيُساء به الظن من سيئي الأخلاق والطبائع ممن يُنسبون لهذا الدين الحنيف!

وأخرج البخاري في صحيحه أن قريشاً لما أرسلت عروة بن مسعود الثقفي لمفاوضة النبي ( يوم الحديبية فكان مما قاله: فإني والله لا أرى وجوهاً، وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر الصديق (: امصص بظر اللات، أنحن نفر عنه وندَعُه؟! فقال: مَن ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يدٌ كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك!!  

تأمل المانع لهذا الرجل ـ وهو على جاهليته وكفره ـ من أن يرد على أبي بكر ( بالمثل؛ هو أن لأبي بكر يد فضل عليه ـ في يومٍ من الأيام ـ لم ينسها له، قد منعته من أن يرد عليه بالمثل ..! 

أيكون هذا الرجل ـ وهو على كفره وجاهليته ـ أكثر التزاماً وفقهاً بخلق الاعتراف بالجميل والمكافأة عليه من كثير ممن ينتسبون لهذا الدين العظيم ..؟!!  

ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص، سمعت رسول الله ( يقول:" تقوم الساعة والروم أكثر الناس "، فقال له عمرو: أبصر ما تقول ؟ قال: أقول ما سمعت من رسول الله (، قال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالاً أربعاً:" إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة   وأمنعهم من ظلم الملوك ". 


وهذه الخصال الحسنة نلمسها في كثير من البلدان الأوربية في زماننا المعاصر .. والتي بها ظهروا وظفروا وحصل لهم التمكين في الأرض .. والشاهد أن شهادة عمرو بن العاص في الروم ـ الذين يمثلون في زماننا العنصر الأوربي النصراني ـ ووصفه لهم بتلك الأوصاف الجميلة واستحسانه لها لا يمكن أن يُعد من قبيل موالاتهم ومظاهرتهم على المسلمين .. وإنما هو من الإنصاف والعدل الذي تمليه علينا أخلاق هذا الدين وتعاليمه. 

قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث، كما في مختصر صحيح مسلم:" قال صديق حسن خان في الشرح: لم يشرح النووي هذا الحديث ولم يبين المراد بـ ( الروم )، والظاهر أنهم النصارى، وهذه الخصال الخمسة موجودة فيهم، وهم ولاة الأمر اليوم في أكثر الأرض، وهذا معجزة ظاهرة للنبي ( 

حيث وقع ما أخبر به مطابقاً لنفس الأمر، ولله الأمر من قبل ومن بعد " ا- هـ.

ونحو ذلك ثناء النبي ( على حلف الفضول لقيامه على معنى شرعي صحيح، علماً أن القائمين عليه كانوا من صناديد وكفار قريش ..! 


وعن عقبة بن عامر الجُهَني ( أنه مر برجل هيئته هيأة مسلم، فسلّم فردَّ عليه: وعليك ورحمة الله وبركاته، فقال له الغلام: إنه نصراني ! فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك، وأكثر مالك وولدك[
]. وهذا الدعاء منه للنصراني  مكافأة له على ابتداره السلام عليه .. فتأمل!  


وعن ابن عباس قال: لو قال لي فرعون: بارك الله فيك، قلت: وفيك ! 
وفرعون قد مات[
].


وهذا كله من باب مقابلة المعروف بالمعروف، والحسنة بالحسنة، والصنيع الجميل بالثناء الحسن .. ولو كان صاحبه فرعون[
]!  

ومن ذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته إلى ملك قبرص، ورؤساء الدين، وعظماء القسيسين والرهبان وغيرهم، جاء فيها[
]: من أحمد بن تيمية إلى سرجواس عظيم أهل ملته، ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدين، وعظماء القسيسين والرهبان، والأمراء والكتاب وأتباعهم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: .. نحن قوم نحب الخير لكل أحد، ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة، فإن أعظم ما عُبد الله به نصيحة خلقه، وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين، ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه ..  


وقد عرف النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقطلوشاه، وخاطبت مولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين، قال لي: لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يُطلقون. فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإنا نفكَّهم ولا ندع أسيراً، لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة، وأطلقنا من النصارى من شاء الله فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله. 


وكذلك السبي الذي بأيدينا من النصارى يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم، كما أوصانا خاتم المرسلين حيث قال في آخر حياته: " الصلاة وما ملكت أيمانكم ".  


ثم أما يعلم الملك أن بديارنا من النصارى أهل الذمة والأمان مالا يحصي عددهم إلا الله، ومعاملتنا فيهم معروفة، فكيف يعاملون أسرى المسلمين بهذه المعاملات التي لا يرضى بها ذو مروءة ولا ذو دين[
]؟!  


لست أقول عن الملك وأهل بيته ولا أخوته، فإن أبا العباس[
]شاكر للملك ولأهل بيته كثيراً، معترف بما فعلوه معه من الخير، وإنما أقول عن عموم الرعية، أليس الأسرى في رعية الملك ؟!  


وأبو العباس حامل هذا الكتاب قد بث محاسن الملك وأخوته عندنا، واستعطف قلوبنا إليه فلذلك كاتبت الملك لما بلغتني رغبته في الخير وميله إلى العلم والدين، وأنا من نواب المسيح وسائر الأنبياء في مناصحة الملك وأصحابه، وطلب الخير لهم ..!


والذي أختم به الكتاب، الوصية بالشيخ أبي العباس وبغيره من الأسرى، والمساعدة لهم، والرفق بمن عندهم من أهل القرآن والامتناع من تغيير دين واحد منهم، وسوف يرى الملك عاقبة ذلك كله، ونحن نجزي الملك على ذلك بأضعاف ما في نفسه، والله يعلم أني قاصد للملك الخير لأن الله تعالى أمرنا بذلك، وشرع لنا أن نريد الخير لكل أحد ونعطف على خلق الله، وندعوهم إلى الله وإلى دينه، وندفع عنهم شياطين الإنس والجن. 


والله المسؤول أن يعين الملك على مصلحته التي هي عند الله المصلحة، وأن يخير له من الأقوال ما هو خير له عند الله، ويختم له بخاتمة خير ... ا- هـ.  


قلت: أرجو أن لا يقول هؤلاء الذين قل فقههم، وضاقت بهم طبائعهم وأخلاقهم .. أن ابن تيمية رحمه الله ـ لكلماته الآنفة الذكر ـ قد دخل في موالاة النصارى ومظاهرتهم على المسلمين .. وقد خان وغير وبدَّل! 


ـ شبهة ورد. 


قد يسأل سائل: هل من الممكن للكافر أن يعمل حسنة تُعتبر في شرعنا حسنة، يستحق عليها الثناء الحسن من العباد، والجزاء الأوفى من الله تعالى ..؟! 


أقول: نعم من الممكن للكافر أن يأتي بحسنة بل وحسنات مستوفية للشروط الشرعية؛ وهي الإخلاص والموافقة لما شرع (، يستحق عليها الثناء الحسن من العباد، والجزاء الأوفى من الله تعالى، كما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ( :" إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يُعطى بها في الدنيا ويُجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيُطعمُ بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُجزى بها ".  


أفاد الحديث أن الكافر من الممكن أن يأتي بالحسنات التي يبتغي بها وجه الله 
تعالى، والتي يستحق عليها الجزاء الحسن في الدنيا، ويكون كفره من جهة أخرى غير تلك الحسنات. 

وبعد، إلى هنا ينتهي الحديث عن المقدمات الضرورية ـ التي أشرنا إليها ـ كتمهيد بين يدي هذا البحث التي تعين القارئ على فهم ما سنأتي إلى ذكره وبيانه من مسائل ومباحث .. لنشرع ـ إن شاء الله ـ في تناول مسائل البحث مسألة مسألة .. وكل ما نرجوه من القارئ أن يستذكر ويستحضر ـ ما استطاع ـ معاني تلك المقدمات الهامة الآنفة الذكر، وهو يستطلع ويقف على بقية مسائل ومواد هذا البحث.

ـ بما يُعصَم مال ودم الكافر المحارب؟ 


يُعصَم مال ودم الكافر المحارب بعاصمين: عاصمُ الإيمان، وعاصمُ العهد والأمان.


أما عاصم الإيمان: وهو أن يدخل المرء الإسلام بشهادة التوحيد ـ أو ما يُجزئ  عنها كإقامة الصلاة ـ وينخلع عما كان عليه من كفر وشرك، لقوله تعالى:( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التوبة:5. ولقوله تعالى:( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (التوبة:11. أي ليس لكم عليهم سبيل أو سلطان إن تابوا وأقاموا الصلاة، فإن أخوة الدين والإيمان تعصم ما كان مباحاً قبل تحققها، وتهدم ما كان بين الطرفين من حرب وعداء، وقتل وقتال، وتنتقل العلاقة من العداء والبغضاء إلى الأخوة والمحبة في الله.

وقال تعالى:( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات:10. أي كل من تحقق له وصف الإيمان ـ بغض النظر عن ألوانهم وجنسياتهم، ولغاتهم، وأوطانهم ـ فهم أخوة في الله، والعقيدة.     


وقال (:" من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمَّةُ اللهِ وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته "البخاري. 


أي من أتى بذلك الوصف الدال على إيمانه فله عهد وأمان الله ورسوله، فلا يجوز لكم أن تغدروا أو تستبيحوا حرمات من كان له عهد وذمة الله ورسوله. 

وقد سأل ميمون بن سِياه أنسَ بنَ مالك قال: يا أبا حمزة، ما يُحرِّمُ دمَ العبد وماله؟ فقال:" من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم "البخاري. 


وقال (:" المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذُلُه، ولا يكذِبُه، ولا يحقرُه، بحسب امرءٍ من الشرِّ أن يحقِرَ أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعِرضُه "مسلم. وغيرها كثير من النصوص الشرعية الدالة على هذا المعنى .. والذي هو محل اتفاق جميع المسلمين بلا خلاف.    


أمَّا عاصم العهد والأمان: فهو خاص بغير المسلمين، وهو خمسة أنواع كلها نافذة وماضية من غير نسخ ولا إلغاء، وهي: 


1- أمان الذمَّة: وهي ذمة مؤبدة لا تُقدر بزمن محدد، وصفته أن يختار الكافر المجوسي أو الكتابي المحارب الدخول في أمان وذمة المسلمين، على أن تُجرى عليه أحكامهم ما دام مقيماً بينهم وفي الدار التي يُجرى فيها أحكام الشريعة، مقابل مال محدد ـ يدفعه القادر منهم ـ كجزية .. وعقد الذمة لا يجوز أن يبرمه إلا الإمام أو من ينوب عنه من ذوي السلطان والشوكة، قال تعالى:( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة:29.   


وفي صحيح مسلم، عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان الرسول ( إذا أمَّر أميراً على جيشٍ أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .. فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ..". 


قلت: وله مقابل هذه الجزية كامل الحماية والرعاية من الدولة الإسلامية لنفسه وأهله وماله، ولا يُلزم بقتال ولا زكاة، ولا يُكرَه على ترك دينه أو اعتناق الإسلام.  


2- أمان الجوار: وصفته أن ينزل الكافر المحارب في جوار وأمان المسلمين ـ لفترة زمنية محددة من غير جزية يدفعها ـ بعد أن يُعطى الأمان من المسلمين أو آحادهم، ثم يُرد إلى مأمنه ومسكنه عند انقضاء أجل الجوار، ومن دون أن يتعرض لأي نوع من أنواع الأذى والإهانة أو الاعتداء. 


وهذا الجوار قد يكون لأغراض وأسباب عدة: كأن يكون هروباً من ظلم وجبروت حكامه في موطنه الأصلي طالباً للجوء والأمان في دار الإسلام، وقد يكون لطلب علم مما تمتاز به الدولة الإسلامية عن غيرها، أو لعمل، أو لتجارة، أو لعلاج، أو لزيارة لقريب، ونحوذلك، أو لكي يتعرف على حقيقة الإسلام ويسمع كلام الله وتأويله. 


كما قال تعالى:( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (التوبة:6. 


قال ابن قدامة في المغني 9/197: ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام، وجب أن يعطاه ثم يرد إلى مأمنه، لا نعلم في هذا خلافاً، وبه قال قتادة ومكحول والأوزاعي والشافعي، وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى الناس ا- هـ. 

قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة 2/476: وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطانٍ لها؛ وهؤلاء أربعة أقسام: رسل، وتجار، ومستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن، فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم، وطالِبوا حاجة من زيارة أو غيرها، وحكم هؤلاء ألا يُهاجَروا، ولا يُقتَّلوا، ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به، ولم يُعرض له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عاد حربياً كما كان ا- هـ. 


وهذا النوع من الأمان والجوار من الممكن أن يعطيه للكافر أي فرد من أفراد المسلمين كان رجلاً أم امرأةً، وإن كان من غمار الناس وأوضعهم مرتبةً وشرفاً، كما في الحديث، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ( :" المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مُشدُّهم على مُضعفِهم، ومتسرعهم على قاعدهم، لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده "[
]. 


وعن أم هانئ بنت أبي طالب: أنها أجارت رجلاً من المشركين يوم الفتح، فأتت النبيَّ ( فذكرت له ذلك، فقال:" قد أجرنا من أجرْتِ، وأمنَّا من أمنتِ " متفق عليه. 

وفي رواية تفيد أن هذا المشرك الذي أمنته أم هانئ قد أراد علي ( قتله، فشكت أم هانئ ذلك إلى رسول الله ( ، فأمضى جوارها وأمانها. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت:إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين، فيجوز. 

وهذه مسألة سنعود إليها ـ إن شاء الله ـ عند الحديث بشيء من التوسع عن كيفية التعامل مع السائح الكافر في بلاد المسلمين. 

3- أمان الصلح: وصفته أن ينعقد صلح أمانٍ وهدنة بين الدولة الإسلامية والدولة الكافرة المحاربة، لفترة زمنية محددة، يأمن فيها الناس ـ من الطرفين ـ على أرواحهم وأموالهم وأهاليهم .. وقد قدر بعض أهل العلم فترة الصلح هذه بأن لا تتجاوز أكثر من عشر سنين قياساً على صلح الحديبية، وقيل الأمر عائد إلى تقدير ظروف ومصلحة وحاجة الدولة المسلمة، وإن زادت المدة عن عشر سنين .. وهو الراجح، والله تعالى أعلم.  


ومما يدل على شرعية أمان الصلح، وأنه غير منسوخ، قوله (:" ستصالحون الروم صلحاً آمناً، وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم .. "[
]. وهذا إخبار منه ( بعد اكتمال الرسالة وعما سيحصل في المستقبل .. فلو كان مبدأ الصلح مع العدو منسوخاً وغير جائز لما أقر النبي ( صلحاً سيحصل في المستقبل بين المسلمين والنصارى من الروم. 


قال ابن قدامة في المغني 9/238: ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة بعوض أو بغير عوض، وتسمى مهادنة وموادعة معاهدة، وذلك جائز بدليل قول الله تعالى:( بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (. وقال سبحانه:( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ( ا- هـ. 

4- أمان الرسل: وهو أمان ينعقد للرسل ـ من أي طرف وملة كانوا  ـ ليتمكنوا من إيصال الرسائل إلى الطرف الآخر، وهذا الأمان لا يحتاج إلى عقد لفظي لينعقد أو ليُلزم الأطراف الأخرى باحترام ومراعاة أمان الرسل؛ لتعارف الناس ـ بكل مذاهبهم ومللهم قديماً وحديثاً ـ على العمل به كعقدٍ ضمني عرفي متفق عليه بين جميع شرائح الناس، وفي جميع الأديان، وعلى مدار الزمن. 


وهو عقد معتبر كذلك في الشرع، قد أقره الإسلام لفظاً، وأمر بمراعاته، كما في الحديث عن نعيم بن مسعود الأشجعي قال: سمعت رسول الله ( يقول لهما ـ أي لرسولي مسيلمة الكذاب!ـ حين قرأ كتاب مسيلمة:"ما تقولان أنتما"؟ قالا: نقول كما قال، قال:" أما والله لولا أن الرسل لا تُقتل، لضربت أعناقكما "[
].   


علماً أنه لا يوجد لهما أمان لفظي مسبق، ولكن لما كان أمان الرسل عرفاً قديماً، وعقداً ضمنياً متعارفاً عليه بين جميع الناس .. أمضاه الإسلام وأجازه .. وأمنت الرسل من أي ملة أو طرف كانت.  


وقال ( :" إني لا أخيسُ بالعهد، ولا أحبس البُرُدَ "[
]. أي ليس من هدي أن أحبس الرسل ـ أياً كان دينهم ـ  وأمنعهم من العودة إلى أماكنهم ومساكنهم آمنين.  


5- أمان المسلم وهو في دار غير المسلمين: وهو الذي يعنينا ـ بالدرجة الأولى ـ في بحثنا هذا، وصفته أن يأتي المسلم ـ للعمل أو التجارة أو الدراسة أو الزيارة، أو للمعالجة الطبية، أو لظروف اضطرارية سياسية يعيشها في بلده الأصلي ـ إلى ديار وبلاد غير المسلمين طالباً منهم الأمن والأمان والجوار، وأن يسمحوا له بدخول بلادهم .. فيسمحون له ويأمِّنونه، على أن يأمنوا جانبه ويُقابل أمانهم بأمان.   


قال ابن حزم في المحلى 12/125: وأما من فرَّ إلى أرض الحرب لظلم خافه، ولم يحارب المسلمين، ولا أعانهم عليهم، ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر مكره. 


وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب كان عازماً على أنه إن مات هشام بن عبد الملك لحق بأرض الروم، لأن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه، وهو كان الوالي بعد هشام، فمن كان هكذا فهو معذور ا- هـ. 


قلت: هو معذور رغم قيام الدولة الإسلامية ووجود الخليفة المسلم العام الذي يُتقى به ويُقاتل من ورائه .. فمن باب أولى أن يُعذر من يهاجر من دار كفر اشتد فيه البلاء والعداء إلى دار كفر آخر أقل منه فتنة وعداءً، كما حصل للصحابة عندما هاجروا من مكة التي كانوا يلاقون فيها أشد أنواع التنكيل والتعذيب إلى الحبشة التي وجدوا فيها حداً مقبولاً من الأمن والأمان قياساً لما كانوا يلاقونه في قريش، وهذه صورة تتكرر في زماننا كثيراً لغياب دولة الإسلام، والسلطان المسلم 
الذي يُتقى ويُحتمى به.


ـ صفة العقد الذي يتحقق به الأمان. 


فإن قيل: ما هي صفة العقد الذي يتحقق به الأمان المذكور؟   


أقول: يتحقق عقد الأمان المذكور أعلاه من خلال صورتين كلاهما ملزمتان للطرفين بالوفاء بما تم الاتفاق والتعاقد عليه. 


الصورة الأولى: تتمثل في التعبير اللفظي أو الخطي عن طلب الأمان والجوار وقبول اللجوء، أو الرغبة في الدخول إلى ديار الطرف الآخر، وهو عادة ما يحصل مع اللاجئ منذ اللحظة الأولى من وصوله إلى الدار الملجِئ؛ حيث يرمي بنفسه إلى النقطة التي يُطلب فيها اللجوء، ثم يبادئهم بالتعريف عن نفسه وعن مظلمته التي نزلت بساحته من أبناء قومه وجلدته في بلده، وعن رغبته وحاجته في الدخول في أمان وجوار الطرف الآخر المُضيف.


والذي يحصل عادة أن الطرف الآخر ـ كما هو حاصل في كثير من الدول الأوربية ـ يجيره ويؤمنه، ويمنحه كثيراً من الامتيازات والخصائص التي لم يكن يحصل عليها وهو في بلده الأصلي وبين أهله وعشيرته، إلى أن يُبت في طلبه ويُنظر في أمره[
]. 


وهذا يعتبر من أوثق وأقوى صور العقود التي يجب احترامها والوفاء بها من كلا الطرفين، والغادر بهذا العقد تُحمل عليه جميع النصوص ـ التي تشنع على الغادر غدرته ـ الواردة في المقدمة الثانية من هذا البحث.  


الصورة الثانية: تكون على شكل عقد ضمني عرفي متعارف عليه بين الناس على أنه عقد أمان؛ كأن يحصل المرء على فيزة أو تأشيرة تمكنه من دخول البلد الآخر، فهذه الفيزة أو التأشيرة في حقيقتها هي عقد أمان متبادل بين الطرفين، بين المانح للفيزة والتأشيرة وبين طالبها، وإن لم يحصل بينهما تقرير لفظي على عقد الأمان هذا كما تقدم في الصورة أو الصيغة الأولى.  


بدليل أن صاحب التأشيرة يُمنح كامل ومطلق الأمان والحماية من قبل 
الدولة المانحة للتأشيرة، لمجرد كونه يحمل الإذن ـ الذي هو بمثابة عقد أمان ـ بالدخول، بخلاف لو أنه جاءهم بغير تأشيرة دخول فإنه لا يحظى بشيء مما حظي به في حالته الأولى، كما أنه لا يستطيع أن يطالبهم بحقوق الدخول والحماية والأمن كما لو كان يحمل الإذن والتأشيرة في الدخول. 


ولو نظرنا في المقابل إلى صاحب التأشيرة وطالبها لوجدنا أنه ـ إما بلسان القال أو بلسان الكتابة والحال ـ قد أعرب للجهة المانحة للتأشيرة عن غرضه من سفره إلى بلادهم؛ فهو إما طالب يقصد الدراسة، وإما لزيارة صديق أو رحم، وإما لغرض العلاج، وإما لغرض العمل والتجارة .. وهذه كلها تلميحات بل وتصريحات تفيد الأمان، وأنه لم يقصدهم لشرٍّ أو سوء، وإنما لأمر من الأمور السلمية الآنفة الذكر .. وعلى هذا الأساس فهم يعطونه التأشيرة والإذن في السفر إلى بلادهم. 


وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان من العقلاء، حتى المخالفون لنا في المسألة يعترفون أن الفيزة أو التأشيرة هي بمثابة عقد أمان بين الطرفين!  


وهذا العقد ـ وأقصد العقد الضمني العرفي المتعارف عليه بين الناس على أنه عقد وعهد ـ هو عقد شرعي، يجب الوفاء به كالعقد اللفظي، والغدر به كالغدر بالعقد اللفظي لا فرق. 


قال تعالى:( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف:199. والعرف الذي أمر النبي ( أن يأمر به هو كل معروف، وكل " خصلة حسنة ترتضيها العقول، وتطمئن إليها النفوس " مما لا يتعارض مع الشرع. 
وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها .. لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدٍ أبداً " متفق عليه.  


قال ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحكم أموراً:  


أن الرجل إذا اشترط لزوجه أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ ..  


ومعلوم قطعاً أنه ( إنما زوَّجه فاطمة رضي الله عنها على ألاَّ يؤذيها، ولا يريبها، ولا يؤذي أباها ( ولا يريبه، وإن لم يكن هذا مشروطاً في صلب العقد؛ فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه. 


فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه، فلو فُرض من عادة قوم أنهم لا يُخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك البتة، واستمرت عادتهم بذلك؛ كان كالمشروط لفظاً، وهو مطرد على قواعد أهل المدينة.   


وقواعد أحمد رحمه الله؛ أن الشرط العرفي كاللفظي سواء ..
 


وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة، ولا يمكنونه من ذلك، وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظاً. 


وكذلك لو كانت ممن يُعلم أنها لا يمكن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها، وحسبها وجلالتها، كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظاً. 


وعلى هذا فسيدة نساء العالمين، وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا، فلو شرطه علي ( في صلب العقد كان تأكيداً لا تأسيساً[
]ا- هـ.  


وقد تقدم أن الرسل لا تُقتل، ولا يعتدى عليها في شيء وفاءً لشرطٍ عرفي قد تضافرت أعراف الناس على إقراره ومراعاته واحترامه، فأصبح الوفاء به كالوفاء بالشرط اللفظي سواء.  


وسيأتي معنا ـ إن شاء الله ـ مزيد من الكلام لأهل العلم الذي يؤكد أن التعامل مع الأمان العرفي كالتعامل مع الأمان اللفظي؛ يجب إنفاذه والعمل بمقتضاه، إذ لا فرق بين الأمانين أو العقدين.   


وعليه فإننا نقول: إن القادم إلى بلاد غير المسلمين ـ أيَّاً كان الغرض من قدومه وسفره ـ عن طريق حصوله على التأشيرة أو الفيزة[
]، فهو في الحقيقة يوجد بينه وبين الدولة المانحة للتأشيرة عقد أمان عُرفي، وإن لم يشترطوا عليه الأمان لفظاً، يجب عليه الوفاء به، والعمل بمقتضاه، وإن كنا نعتقد أن التأشيرة ـ وما يتبعها من معاملات وإجراءات للحصول عليها ـ ترقى إلى درجة الأمان اللفظي.  

ـ بيان الحكم، والنتيجة المستخلصة:  


بناءً على ما تقدم فإننا نصل إلى نتيجة صحيحة وشرعية لا تتخلف، وهي: أن من يدخل إلى بلاد غير المسلمين عن طريق طلب اللجوء أو تأشيرة سفر فإنه يوجد بينه وبين القوم عهد أمان يحرم عليه ترويعهم أو الاعتداء على أنفسهم أو أموالهم أو أي شيء من حرماتهم، وأيما امرئٍ لا يراعي ذلك ولا يحافظ عليه فهو غادر بالعهد والأمان، وواقع في كبيرة من الكبائر، تُحمل عليه جميع نصوص الوعيد الخاصة بالغدر والواردة في المقدمة الثانية من هذا البحث .. والمال الذي يتحصل عليه منهم عن طريق السرقة أو الغش والكذب والاحتيال هو مال حرام، وكسب خبيث، يجب رده إلى أصحابه .. ولا يتشفع له تسميته للسرقة ـ زوراً ـ بالغنائم، أو قوله عنها بأنها حلال!!  


كما في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، أن المغيرة بن شعبة كان صحب قوماً في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم!، ثم جاء فأسلم، فقال النبي ( :" أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه ".  


قال السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط 10/96: أكره للمسلم المستأمِن إليهم في دينه أن يغدر بهم لأن الغدر حرام، قال ( :" لكل غادر لواء يركز عند باب أسته يوم القيامة يعرف به غدرته "، فإن غدر بهم وأخذ مالهم وأخرجه إلى دار الإسلام كرهت للمسلم شراءه منه إذا علم ذلك لأنه حصله بكسب خبيث، وفي الشراء منه إغراء له على مثل هذا السبب وهو مكروه للمسلم، والأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة ( حين قتل أصحابه وجاء بمالهم إلى المدينة فأسلم، وطلب من رسول الله ( أن يخمس ماله، فقال:" أما إسلامك فمقبول، وأما مالك فمال غدر فلا حاجة لنا فيه "ا- هـ. 

وقال ابن حجر في الفتح 5/402: ويستفاد منه ـ أي حديث المغيرة ـ أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تُؤدى إلى أهلها مسلماً كان أو كافراً، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة ا- هـ. لا بالغدر والخيانة! 


قلت: لا يوجد بين المغيرة وأصحابه عقداً لفظياً بالأمان، ولكن لما عُلم بالعرف والعادة أن الصحبة في السفر لا تكون إلا بأمان، فكان الغادر من الأصحاب بأصحابه غادراً بالأمان العرفي الذي بينهم .. فتأمل!  


وهذا يؤكد ـ ما تقدم ذكره ـ أن كل ما هو أمان في العرف هو أمان ملزم في الشرع يجب إنفاذه وعدم الغدر به .. شأنه شأن الأمان اللفظي[
].    


ثم تأمل قوله ـ رحمه الله ـ:" أن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة "؛ أي ليس بسوى ذلك، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، فعض عليه بالنواجذ ولا تلتفت إلى ما سواه! 
ومثاله ـ إضافة لما تقدم ـ نقول: لو اجتمع في صف مدرسي طالب مسلم وطالب كافر، فلا يجوز للطالب المسلم أن يسرق الطالب الكافر بزعم أنه لا يوجد عقد أمان لفظي بينهما؛ لأن الموقف ذاته هو موقف أمان عرفي، لتعارف الناس على أن مقاعد الدراسة مكان أمن وأمان ـ لا حرب وقتال ـ لا يجوز الغدر به، لذا لا يُعرف من عادة الناس أنهم يأخذون العهود والمواثيق على الطلاب طالباً طالباً بأن لا يسرقوا الآخرين؛ لأن هذا أمر مفروغ منه ومن العبث توكيده باللسان[
]..!! 


وكذلك لو اشتغل المسلم كعامل أو أجير عند الكافر، لا يجوز له أن يسرقه أو يغشه بزعم أن ماله حلال، ولا يوجد عقد أمان لفظي بينهما، لأن العمل ذاته هو عقد أمان عرفي بين الطرفين، وكون صاحب العمل ارتضى عاملاً يعمل عنده والآخر وافق على ذلك .. فهذا بحد ذاته عقد أمان بين الطرفين لا يجوز الغدر به .. إذ لا يُعقل أن يقول صاحب العمل لعامله عليك عهد الله وميثاقه أن لا تسرقني ولا تغدر بي .. فهذا معلوم بداهة وعرفاً لمجرد رضاهما بالعمل معاً .. ولو حصل شيء من هذا لعده الطرف الآخر شتماً له وانتقاصاً من أمانته وعفته وكرامته، ولربما أدى إلى تركه للعمل معه كلياً؛ لأن هذا التوكيد هو توكيد لما هو معلوم بداهةً وعرفاً للناس جميعاً! 


والأمثلة على الأمان العرفي في واقعنا وحياتنا العملية هي أكثر من أن تُحصر في هذا الموضع لو أردنا أن نتتبعها ونذكرها .. فتنبه لنفسك ولدينك ـ يا مسلم يا عبد الله ـ وانظر أين أنت منه .. واحرص على أن تكون من أهل الوفاء لا الغدر، وأن يكون كسبك، ومطعمك وملبسك حلالاً، ولا تغرنك الفتاوى الضالة والشاذة .. فتهلك وتضل. 


قال الشافعي رحمه الله في الأم 4/284: وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان .. وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قلّ أو كثر؛ لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله، ولأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين، وأهل الذمة، لأن المال ممنوع بوجوه أولها إسلام صاحبه، والثاني مال من له ذمة، والثالث مال من له أمان إلى مدة أمانه وهو كأهل الذمة فيما يمنع من ماله إلى تلك المدة ا- هـ. 


وقال رحمه الله 4/296: إذا قدم الحربي دار الإسلام بأمان فمات فالأمان لنفسه وماله، ولا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء، وعلى الحاكم أن يرده إلى ورثته حيث كانوا ا- هـ. 


وقال رحمه الله 4/292 : وإذا أسر العدو الرجل من المسلمين فخلوا سبيله وأمنوه وولوه ضياعهم أو لم يولوه فأمانهم إياه أمان لهم منه، وليس له أن يغتالهم ولا يخونهم.  


وقال أي الشافعي رحمه الله: ولكنه ليس له أن يغتالهم في أموالهم وأنفسهم لأنهم إذا أمنوه فهم في أمان منه، ولا نعرف شيئاً يروى خلاف هذا ا- هـ. 


قلت: تأمل قوله " ولا نعرف شيئاً يروى خلاف هذا "، فهو ـ رحمه الله ـ على سعة علمه واطلاعه على أقوال أهل العلم المتعددة والمختلفة، لا يعرف لأحدٍ منهم قولاً خلاف قوله هذا! 


وقال النووي رحمه الله في الروضة 10/291 : دخل مسلم دار الحرب بأمان، فاقترض منهم شيئاً، أو سرق وعاد إلى دار الإسلام، لزمه رده، لأنه ليس له التعرض لهم إذا دخل بأمان ا- هـ. 


تأمل كيف وصف فعله بأنه سرقة، ويجب عليه أن يرد ما سرق، وليس كما يصور بعض ضعاف النفوس على أنه غنيمة، وأطيب كسب .. زعموا!  


وقال القاضي أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية، 152: وإذا دخل ـ أي المسلم ـ دار الحرب بأمان، أو كان مأسوراً معهم فأطلقوه وأمنوه، لم يجز أن يغتالهم في نفس ولا مال، وعليه أن يؤمنهم كما أمنوه ا- هـ.   


وقال ابن قدامة في كتابه القيم المغني 9/237 : مسألة: من دخل إلى أرض العدو بأمان، لم يخنهم ولم يعاملهم بالربا. 


أما تحريم الربا في دار الحرب، فقد ذكرناه في الربا، مع إن قول الله تعالى:( وحرم الربا(، وسائر الآيات والأخبار الدالة على تحريم الربا عامة، تتناول الربا في كل مكان وزمان. 


وأما خيانتهم فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطاً بتركه خيانتهم، وأمنه إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكوراً في اللفظ، فهو معلوم في المعنى، ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضاً لعهده، فإذا ثبت هذا، لم تحل له خيانتهم لأنه غدر، ولا يصلح في ديننا الغدر؛ وقد قال النبي ( :" المسلمون عند شروطهم "، فإن خانهم أو سرق منهم، أو اقترض شيئاً وجب عليه رده ما أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان، أو إيمان رده عليهم، وإلا بعث به إليهم، لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه، فلزمه رد ما أخذ، كما لو أخذه من مالٍ مسلم ا- هـ. 

وقال رحمه الله في المقنع: يصح أمان المسلم المكلف ذكراً كان أو أنثى، حراً أو عبداً، مطلقاً أو أسيراً .. ويصح أمان الإمام لجميع المشركين، وأمان الأمير لمن جعل بإزائه، وأمان أحد الرعية للواحد والعشرة والقافلة. 


ومن قال لكافر أنت آمن أو لا بأس عليك أو أجرتك أو قف أو ألق سلاحك أو مترس فقد أمنه، ومن جاء بمشرك فادعى أنه أمنه فأنكره فالقول قوله ا- هـ. أي فالقول قول المشرك الذي ادعى أنه مؤمَّن!


وفي الشرح الكبير للمقدسي 10/555: أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرُم قتلهم، ومالهم، والتعرض لهم ا- هـ.  


وقال ابن مفلح في المبدع 3/396 :فإن أطلقوه ـ أي من الأسر ـ وأمنوه، فله الهرب لا الخيانة، ويرد ما أخذ منهم، لأنهم صاروا بأمانه في أمان منه، فإذا خالف فهو غادر، وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالاً باختياره، لزمه إنفاذ المال إليهم إذا قدر عليه، لأنه عاهدهم على أداء مال، فلزمه الوفاء به، كثمن البيع، وإن عجز عنه عاد إليهم لزمه الوفاء لهم، نص عليهما ـ أي الإمام أحمد ـ ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى، وفي الغدر مفسدة في حقهم، لكونهم لا يأمنون بعده، والحاجة داعية إليه ا- هـ. فتأمل ..!


وقال ابن همام الحنفي في شرح فتح القدير 6/17 : إذا دخل المسلم دار الحرب تاجراً، فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ودمائهم، لأنه بالاستئمان ضمن لهم أن لا يتعرض لهم، فإخلافه غدر، والغدر حرام بالإجماع. 


وفي سنن أبي داود عنه عليه الصلاة والسلام:" إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان "، وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لأمراء الجيوش والسرايا:" لا تغلوا ولا تغدروا " في وصيته لهم ا- هـ .  


ونحوه ما جاء في حاشية ابن عابدين 4/166 : دخل مسلم دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم، إذ المسلمون عند شروطهم، فلو أخرج إلينا شيئاً ملكه ملكاً حراماً للغدر، فيتصدق به وجوباً، قيد بالإخراج لأنه لو غصب منهم شيئاً رده عليهم وجوباً ا- هـ.  


وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه السير 2/66: ولو أن رهطاً من المسلمين أتوا أول مسالح أهل الحرب فقالوا: نحن رسل الخليفة، وأخرجوا كتاباً يشبه كتاب الخليفة، أو لم يُخرجوا، وكان ذلك خديعة منهم للمشركين، فقالوا لهم: ادخلوا، فدخلوا دار الحرب. فليس يحل لهم قتل أحد من أهل الحرب، ولا أخذ شيء من أموالهم ما داموا في دارهم . 
فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم، فيجعل ما أظهروه بمنزلة الاستئمان منهم، ولو استأمنوا فأمنوهم وجب عليهم أن يفوا لهم، فكذلك إذا ظهر ما هو دليل 
الاستئمان، وكذلك لو قالوا: جئنا نريد التجارة ..ا- هـ. 


قال شارحه السرخسي: لأن ما أظهروه لو كان حقاً كانوا في أمانٍ من أهل الحرب، وأهل الحرب في أمانٍ منهم أيضاً لا يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء، هو الحكم في الرسل إذا دخلوا إليهم كما بينا، فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم لأنه لا طريق لهم إلى الوقوف على ما في باطن الداخلين حقيقة، وإنما يبنى الحكم على ما يظهرون  لوجوب التحرز عن الغدر . وهذا لما بينا أن أمر الأمان شديد والقليل منه يكفي، فيجعل ما أظهروه بمنزلة الاستئمان منهم، ولو استأمنوهم فأمنوهم وجب عليهم أن يفوا لهم، فكذلك إذا ظهر ما هو دليل الاستئمان، وكذلك لو قالوا: جئنا نريد التجارة، وقد كان قصدهم أن يغتالوهم؛ أنهم لو كانوا تجاراً حقيقةً كما أظهروا لم يحل لهم أن يغدروا بأهل الحرب، فكذلك إذا أظهروا ذلك لهم ا- هـ. 


قلت: والعلة في أن التاجر يجب عليه الوفاء بالعهد هو لتضافر العرف على أن التجار لم يعرف عنهم ـ في العادة ـ أنهم من أهل القتال، فإن بدر منهم شيء من ذلك فهو غدر بالأمان الممنوح لهم عرفاً .. وهو بخلاف المعهود المتعارف عليه! 

ومما يستدل به كذلك على حرمة السرقات المسماة بالاستحلال سلوك الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ عندما لجأوا إلى النجاشي ملك الحبشة ينشدون عنده الأمان .. وكان وقتها لا يزال على كفره .. وداره دار كفر .. فإنهم كانوا بسمو أخلاقهم خير رسل يمثلون حقيقة هذا الدين، حيث لم يُعرف عنهم الغدر، ولا شيء مما يفعله ضعاف النفوس من طالبي اللجوء والأمان ـ في هذه الأيام ـ في ديار الغرب ..!  

وكذلك قوله ( كما في الصحيح:" الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس " مسلم. 

وقد عُرف عن كل واحدٍ من هؤلاء الذين تلوثوا في هذا الأمر، أنه يتحرج أشد الحرج أن يُنسب إليه عمله، وهو يكره من الآخرين أن يطلعوا عليه أو أن يعرفوا عنه شيئاً من ذلك! 

ولو نسبته إلى الاستحلاليين ـ الذين يستحلون حرمات الآخرين بغير وجه حق ـ لغضب عليك أشد الغضب، ولربما قاتلك وقاطعك؛ لأنه يعد ذلك مسبة لشخصه، وطعناً بمروءته ورجولته وأخلاقه .. وهو بعد كل ذلك يعتبر فعله حلالاً .. ويسألك عن الدليل الذي يفيد التحريم!!  

وقد ذُكر عن بعض من عُرف وضبط بالجرم المشهود ـ وبعد أن سألوه هل يرضى الإسلام عمَّا تفعل ـ أنه تمنى أن تبلعه الأرض وتنشق من تحته، قبل أن يُضبط أو يُعرف بهذا الأمر المشين ..!!  
وقالت لي إحدى الأخوات التي تلوثت بشيء من ذلك في لحظة ضعف انتابتها .. ثم ضُبطت ـ وقد ندمت بعدها ندماً شديداً ـ وددت لو أني لم أكن متحجبة يومئذٍ .. وأني كنت سافرة .. للآثار السلبية التي عكستها بفعلها هذا على الإسلام والمسلمين .. وعلى سمعة المتحجبات من المسلمات!


ثم بعد كل ذلك، يقولون لك بكل جرأة ووقاحة: آتنا بدليل على أن المسألة حرام .. وأننا مع القوم في عهد وأمان؟! 


نقول: قال رسول الله ( :" الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ". يكفيك هذا فقط لو كنت فعلاً ممن يتحرون الدليل .. وينشدون الحق! 


ثم إذا كانت المسألة حلالاً ـ كما يزعمون ـ فعلام يتحرجون ويتضايقون من نسبتها إليهم، ويعدونها سُبة وانتقاصاً لهم .. ولرجولتهم؟!  


إضافة لما تقدم فإن هذا المسلك الخاطئ يجر بصاحبه إلى الوقوع في معاصي وذنوب أخرى لا تقل إثماً وجرماً عن السرقة والغدر؛ كالكذب، والغش، وشهادة الزور، وملازمة أقران السوء، والبعد عن مجالسة الصالحين، وغيرها من السيئات التي تعتبر من لوازم وإفرازات سيئة السرقة ..!  


فالسيئات من عادتها أن تجر وتدل صاحبها إلى أمثالها وغيرها من السيئات، وهكذا إلى أن يتسع الخرق، ويصعب الترقيع، وتعز التوبة، كما يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي عندما تكلم عن آثار المعاصي، فقال: ومنها، أن المعاصي تزرع أمثالها، ويولد بعضها بعضاً، حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضاً، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، وهلم جرَّا ، فتضاعف الربح، وتزايدت الحسنات، وكذلك جانب السيئات أيضاً .. ا- هـ.   
وبعد، هذه ـ أخي المسلم ـ أقوال النبي (، وآثار الصحابة، وأقوال جهابذة العلم والدين بين يديك، فاستعصم بها وعض عليها بالنواجذ، ولا تلتفت عنها إلى بنيات الطريق .. إلى جهالات ضعاف النفوس من أهل الشغب .. ممن هبطت بهم طبائعهم وأخلاقهم السفلية .. فتضل وتُضل، وتخسر دنياك وآخرتك. 

ـ بما يُنتقض العهد والأمان؟  
لكي يكون الكلام دقيقاً لا بد من التفريق بين ما ينقض أو ينتهي عهد وأمان المسلم وهو في دارهم، وبين ما ينقض أو ينتهي عهد وأمان المستأمن منهم وهو في دار المسلمين، وتناول كل منهما على حِدة.

أولاً: ما ينقض عهد وأمان المسلم وهو في دارهم: ينتقض عهد وأمان المسلم المقيم في ديارهم في الحالات التالية:

1- أن ينقلب عليهم ويغدر بهم؛ ففي هذه الحالة يكونون هم في حلٍّ من عهدهم وأمانهم له، وهو يبوء بإثم ووزر الغدر. 

2- أن ينتهي أجل ومدة العهد والأمان؛ وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يخرج من سلطانهم ودولتهم، ولا يحق له أن ينقلب عليهم بانتهاء أجل الإقامة الممنوحة له أو يعتدي عليهم في شيء قبل الخروج من سلطانهم وحدود دولتهم. 

3- أن يخرج من سلطانهم ودولتهم، وينبذ إليهم عهدهم وأمانهم وجوارهم قبل انتهاء أجل العهد والأمان المتفق عليه، وفي هذه الحالة لا بد من أن يشعرهم ويعلمهم بنبذه لعهدهم وأمانهم له، وخروجه من جوارهم؛ ليتحلل منهم ويتحللوا منه، وصورة هذا التحلل في زماننا تتم بمجرد خروجه من دولتهم بطريقة رسمية وصحيحة من نقاط الحدود المخصصة لذلك. 

وإن كان يحمل أوراقاً منهم تلزمهم بأمانهم له ودفاعهم عنه في داخل دولتهم وخارجها، يتعين عليه إعادتها إليهم، وهذا من تمام معاني التحلل من الجوار، والنبذ المراد في قوله تعالى:( فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ (الأنفال:58. 

وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر ـ وكان قد أجاره من قريش ـ فقال: فقد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك ـ أي على الصلاة داخل داره ولا يستعلن بصلاته خارج داره أو بفناء داره ـ وإما أن تُرجع إلي ذمتي؛ فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدتُ له! 

فقال أبو بكر (: فإني أرد إليك جوارك، وأرضى بجوار الله (. 

وكذلك لما دخل عثمان بن مظعون ( بجوار الوليد بن المغيرة، فلم يستطع أحد من قريش إيذاؤه. 

ثم بدا لعثمان بن مظعون ( لما رأى ما فيه أصحاب رسول الله ( من البلاء والأذى في الله على أيدي كفار قريش .. وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة .. أن يرد جوار الوليد ويخرج من عهده وأمانه، فقال له: يا أبا عبد شمس وفت ذمتك، قد رددت إليك جوارك، فقال له: لم يا ابن أخي، لعله آذاك أحد من قومي؟ قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله، ولا أريد أن أستجير بغيره.

قال الوليد بن المغيرة: فانطلق إلى المسجد، فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية، قال: فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجد، فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري، قال: صدق، قد وجدته وفياً كريم الجوار، ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله، فقد رددت عليه جواره ..[
]. 

قال الشيباني في السير 1/184: وإنما يتحقق طرح الأمان بإعلامهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان ا- هـ.  
4-  أن يغدر الطرف المجير بأمانه وعهده للمسلم المستجير، كأن يعمل على إعادة المستجير إلى بلد الخوف الذي خرج منه، والذي طلب الأمان والجوار من أجل ما يلاقي فيه من اضطهاد .. فتسليمه إلى موطن الظلم والاضطهاد الذي فر منه، هو نقض للعهد والأمان ولما تم الاتفاق عليه، وهو كذلك ضد ما تم اللجوء وطلب الجوار لأجله. 


ففي هذه الحالة ومثيلاتها من الحالات التي تهدد أمن وحياة المسلم، يكون المسلم في حلٍّ من أمانهم وعهدهم؛ لأنهم هم الذين بدؤوا بالغدر وشرعوا فيه، وله في مثل هذه الحالة أن يتعامل معهم ـ إن استطاع ـ بالمثل، وكما يعامل أي حربي ليس بينه وبينه أي ميثاق أو أمان. 


لكن في هذه الحالة يتعين عليه أن يحافظ على وضعية وصفة المحارب، وأن لا يخلط حربه لهم بما يدل على الأمان، والاستئمان لهم، كأن يوادعهم ويسالمهم، ويتبادل معهم عبارات الترحيب وغيرها مما قد يفيد الأمان لهم، أو يُطالبهم بحقوق المستأمَن الطالب للجوار .. ثم هو في المقابل عندما تسنح له الفرص يتعامل معهم معاملته لأهل الحرب .. فهذا لا يجوز لأنه من الغدر، ومثله كمن يأتي بالشيء وضده في آنٍ معاً! 

فإن قيل: هم أول من بدؤوا بالغدر والخيانة .. فغدروا به وخانوه بعد أن أمنوه .. فما الضير عليه أن يُعاملهم بالمثل وبنفس الأخلاق والأسلوب؛ فيظهر لهم الأمان من وجه .. والحرب لهم من وجه آخر، وكلما سمحت له الفرص بذلك؟ 


أقول: المعاملة أو المقابلة بالمثل لا تجوز في هذا الموضع، لقوله (:" ولا تخن من خانك ". فلا يجوز مقابلة الغدر بغدر، ولا الخيانة بخيانة، كما قال تعالى:( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ (المؤمنون:96. وقال تعالى:( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (فصلت:34. 

والاعتداء الذي نراه يستدعي نقض العهد والأمان، هو الذي يأتي من جهة الدولة الراعية أو من جهة رسمية تمثلها لأنها هي الطرف التي أجرت عقد الأمان والجوار وأمضته، أما إذا جاء الاعتداء على المسلم المستجير من آحاد الناس في المجتمع المجير، أو من عنصريين قلة لا يُمثلون الدولة ولا المجتمع، فإن ذلك لا يستدعي نقض الأمان والعهد، وكذلك لو تعرض إلى عقوبات من جهة الدولة المجيرة بسبب مخالفات جنائية وقع فيها، أو بسبب مخالفات تخل بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، فمثل ذلك لا يُعد نقضاً للأمان ولا يستلزمه؛ لأن العقد المتفق عليه بين الطرفين لا يتضمن ـ لفظاً ولا عرفاً ـ عدم التعرض للمستجير بأي عقوبة في حال وقوعه في المخالفات الجنائية وغيرها ..! 

قال الشافعي رحمه الله في الأم 4/263 : إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان، فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم، وإن أسر العدو أطفال المسلمين ونساءهم لم أكن أحب لهم الغدر بالعدو، ولكن أحب لهم لو سألوهم أن يردوا إليهم الأمان وينبذوا إليهم، فإذا فعلوا قاتلوهم عن أطفال المسلمين ونسائهم ا- هـ. 

ثانياً: بما ينتقض عهد وأمان المستأمَن منهم وهو في ديار المسلمين: ينتقض عهد وأمان الكافر المستأمَن في ديار المسلمين، في الحالات التالية: 

1- ينتهي جوار وأمان المستأمن منهم في بلاد المسلمين بانتهاء أجل ومدة عقد الأمان، وفي هذه الحالة يجب أن يُعاد إلى مأمنه في موطنه، ولا يجوز أن يُمس بسوء قبل ذلك، كما قال تعالى:( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (التوبة:6. 
2- ينتقض جوار وأمان الكافر في بلاد المسلمين في حال وقوعه في الغدر، وانقلابه إلى صفة المحارب، ونحوه لو جاء إلى بلاد المسلمين بأمان لغرض التجسس عليهم لصالح أعدائهم .. ثم عُرف عنه ذلك .. فإنه بذلك ينتقض عهده وأمانه؛ إذ لا يستقيم الأمان من طرفٍ بينما الطرف الآخر يكون متلبساً بجرم التجسس والمحاربة على من أمنه وأجاره.  
3- كذلك ينتقض عهده وأمانه في حال تلبسه بجرم الإفساد في الأرض؛ كأن يروعهم فيعتدي على أعراض المسلمين وحرماتهم، أو يعمل على ترويج المخدرات بينهم، أو يعمل على صدهم عن دينهم وفتنتهم عنه، ويرغبهم بغيره من الأديان.

4- وينتقض عهده وأمانه كذلك، لو شتم الله (، أو دين الإسلام، أو محمداً ( .. وكذلك لو شتم موسى ( أو عيسى ( أو أي نبي من الأنبياء .. فلا يستقيم الأمان ولا يدوم مع من تلبس بشيء من ذلك .. وليس ما يقول به أهل الكتاب من نسبة الولد لله ( من الطعن الذي ينقض العهد؛ لأنهم يقولون ذلك على وجه التعظيم ـ كما يعتقدون ـ وليس على وجه الطعن والشتم. 

والدليل على ما تقدم قوله تعالى:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة:33. وقوله تعالى:( وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (التوبة:12. فثبت أن كل من يطعن في الدين يكون ناكثاً وناقضاً للعهد والأيمان، وهو إمام من أئمة الكفر .. فلا يستقيم أمان مع المحاربة أو التلبس في المحاربة! 

تنبيه: وقوع أحدهم في ناقضٍ من نواقض العهد والأمان ـ مما لا يستوجب حداً شرعياً ـ ينهي عقده وأمانه .. ويُلزِم بإعادته إلى موطنه سالماً .. ومن دون أن يُقاتَل أو يُقتَل .. إلا إذا انقلب هو إلى صفة المقاتل المحارب .. فحينئذٍ يُعامَل بالمثل .. ويُرَد عدوانه.

* * * * 

ـ مسألة حرمات السائحين من غير المسلمين وهم في بلاد المسلمين.   


هذه مسألة وجدنا أنفسنا مضطرين لمناقشتها وبيان الحكم الشرعي فيها، لارتباطها بالبحث من جهة، وللممارسات الخاطئة التي تحصل وتتكرر من بعض الإسلاميين في بعض البلدان في تعاملهم مع السائحين وبطريقة غير شرعية ولا مسؤولة، مما يشعر بأنهم لم يقوموا بدراسة شرعية متأنية للموضوع، بعيداً عن العواطف والتأثيرات الجانبية التي تقلل من قيمة البحث العلمي الجاد. 


أقول: قد تكلمنا من قبل عن أمان المسلم للكفار المحاربين وهو في بلادهم، ونتكلم هنا عن حكم التعامل مع الكافر المستأمن في بلاد المسلمين. 


وقبل أن نخوض في تقرير الأحكام الشرعية وبيانها، لا بد من أن نشير كتوطئة إلى القدر الذي يتحقق به الأمان للكافر الذي يدخل إلى بلاد المسلمين، ثم مَن من الأمة مخول في إعطاء هذا الأمان له. 


ـ القدر الذي به يتحقق الأمان للكافر المحارب.  


قد تقدم معنا في كثير مما نقلناه عن أهل العلم أن شبهة الأمان أمان؛ فأي كلمة أو إشارة ـ تصدر من مسلم ـ توحي للعدو بالأمان فهو أمان ملزم وجائز يجب الوفاء به، والعبرة في ذلك فيما يفهمه ويظنه المستأمَن لا فيما يقصده ويريده المستأمِن، فإن أشار ـ مثلاً ـ المسلم بيده إلى الكافر المحارب أن تقدم أو تعال وأراد بذلك قتله، فجاءه الكافر رامياً لسلاحه ظاناً أنه قد أعطاه الأمان، فهو آمن لأن العبرة فيما يظنه ويفهمه المؤمَّن لا فيما يقصده المؤمِّن، وإذا كان الأمان يثبت للآخر بهذا القدر من الإشارة والتلميح .. فمن باب أولى أن يثبت بعبارات الترحيب والتأهيل .. وإليك مجدداً بعض أقوال أهل العلم الدالة على ذلك:  


قال الشيباني في السير 1/183 : ذكر عن عمر بن الخطاب ( قال: أيما رجل من العدو أشار إليه رجل بإصبعه: إنك إن جئت قتلتك، فجاءه فهو آمن فلا يقتله. 


وبعد هذا نأخذ فنقول: إذا أشار إليه بإشارة الأمان وليس يدري الكافر ما يقول فهو آمن ا- هـ.  


قال السرخسي في شرح السير: فهو آمن؛ لأنه بالإشارة دعاه إلى نفسه، وإنما يُدعى بمثله الآمن لا الخائف، وما تكلم به: إن جئت قتلتك، لا طريق للكافر إلى معرفته بدون الاستكشاف منه، ولا يتمكن من ذلك قبل أن يقرب منه، فلا بد من إثبات الأمان بظاهر الإشارة وإسقاط ما وراء ذلك للتحرز عن الغدر، فإن ظاهر إشارته أمان له، وقوله: إن جئت قتلتك؛ بمعنى النبذ لذلك الأمان، فما لم يعلم بالنبذ كان آمناً عملاً بقوله تعالى:( فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ( أي سواء منكم ومنهم في العلم بالنبذ، وأشار إلى المعنى فيه فقال:( إن الله لا يحب الخائنين(، ومبنى الأمان على التوسع حتى يثبت بالمحتمل من الكلام، فكذلك يثبت بالمحتمل من الإشارة. 


وبيان هذا في حديث الهرمزان، فإنه لما أتي به عمر ( قال له تكلم، قال: أتكلم بكلام حي أم كلام ميت؟ فقال عمر: كلام حي، فقال: كنا نحن وأنتم في الجاهلية لم يكن لنا ولا لكم دين، فكنا نعدكم معشر العرب بمنزلة الكلاب، فإذا أعزكم الله بالدين وبعث رسوله منكم لم نطعكم، فقال عمر: أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا؟! اقتلوه. فقال: أفيما علمكم نبيكم أن تؤمّنوا أسيراً ثم تقتلوه؟! فقال: متى أمنتك؟ فقال: قلت لي تكلم بكلام حي، والخائف على نفسه لا يكون حياً، فقال عمر: قاتله الله، أخذ الأمان ولم أفطن به! 


فهذا دليل على التوسع في باب الأمان ا- هـ. فتأمل!
 


وقال الشيباني في السير كذلك 1/199: وإذا نادى المسلمون أهل الحرب بالأمان فهم آمنون جميعاً، إذا سمعوا أصواتهم بأي لسانٍ نادوهم به، لحديث عمر بن الخطاب ( فإنه كتب إلى جنوده بالعراق: إنكم إذا قلتم: لا تخف، أو مترس، أو لا تذهل فهو آمن فإن الله يعرف الألسنة. والمعنى ما أشار إليه، فإن الأمان التزام الكف عن التعرض لهم بالقتل والسبي حقاً لله تعالى، والله لا يعزب عنه مثقال ذرة، ولا يخفى عليه خافية، وإن نادوهم بلسان لا يعرفه أهل الحرب، وذلك معروف للمسلمين فهم آمنون أيضاً، وإذا قال المسلمون للحربي: أنت آمن، ولا تخف، أو لا بأس عليك، أو كلمة تشبه هذا فهو كله أمان. 
وقال: ولو أن مسلماً أشار إلى مشرك في حصن أو منعة لهم أن تعال، أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب، أو أشار إلى السماء، فظن المشركون أن ذلك أمان، ففعلوا ما أمرهم به، وقد كان هذا الذي صنع معروفاً بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا كان أمناً، ولم يكن ذلك معروفاً، فهو أمان جائز بمنزلة قوله: قد أمنتكم. ثم استدل عليه بحديث عمر: أيماً رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو أن تعال، فإنك إن جئت قتلتك، فأتاه فهو آمن ا- هـ.   


قال السرخسي في الشرح: فهو أمان جائز بمنزلة قوله: قد أمنتكم؛ لأن أمر الأمان مبني على التوسع، والتحرز عما يشبه الغدر واجب، فإذا كان معروفاً بينهم فالثابت بالعرف كالثابت بالنص، فلو لم يجعل أماناً كان غدراً، وإذا لم يكن معروفاً فقد اقترن به من دلالة الحال ما يكون مثل العرف أو أقوى منه، وهو امتثالهم أمره وما أشار عليهم به، فهو أبين الدلائل على المسالمة ا- هـ.  


وقال الشيباني 2/4: ولو أن المسلمين قالوا لأربعة من أهل الحصن: انزلوا،   فأنتم آمنون حتى نراوضكم على الصلح، فنزل عشرون رجلاً فيهم أولئك الأربعة، ولكن لا نعلم الأربعة بأعيانهم، وكل واحد يقول: أنا من الأربعة، فهم جميعاً آمنون، لا يحل قتل أحد منهم ولا أسره ولكنهم يبلغون مأمنهم بمنزلة ما لو أُمنوا جميعاً. 


وقال: ولو أن المشرك نادى من الحصن قبل أن يُظفر به: الأمان الأمان. فقال له المسلم: الأمان الأمان، فرمى بنفسه إلى المسلمين، فقال الذي أمنه: إنما أردت التهديد، لا يلتفت إلى كلامه، وخلي سبيله ا- هـ.  


قلت: تأمل كيف اعتبر ظن وفهم المؤمَّن لظاهر الخطاب، وليس قصد وإرادة المؤمِّن، وقد تقدم من كلام أهل العلم الكثير الذي يدل على هذا المعنى.  


وفي المغني لابن قدامة 9/199: إذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان نظرت، فإن كان معه متاع يبيعه في دار الإسلام، وقد جرت العادة بدخولهم إلينا تجاراً بغير أمان، لم يعرض لهم، وقال أحمد: إذا ركب القوم في البحر، فاستقبلهم فيه تجار مشركون من أرض العدو يريدون بلاد الإسلام، لم يعرضوا لهم ولم يقاتلوهم، وكل من دخل بلاد المسلمين من أهل الحرب بتجارة، بويع ولم يسأل عن شيء ا-هـ. 


قلت: والعلة في قبول أمان التجار من غير استئمان، ولا سؤال هو اعتمادهم على الأمان العرفي السائد بين الناس يومئذٍ؛ وهو أن التجار في العادة مسالمون، لا غرض لهم سوى البيع والشراء، ولم يأتوا لحرب أو قتال، فركنوا عليه ـ أي على الأمان العرفي ـ وظنوا أنفسهم في أمان، وأنهم لا يحتاجون إلى توكيده لفظاً بعد أن حصلوا عليه عرفاً، لأجل هذا نص أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم على جواز أمانهم، وعدم التعرض لهم بسوء.   


ونحوه ما جاء في المبدع في شرح المقنع لابن مفلح 3/394: ومن دخل دار الإسلام بغير أمان، فادعى أنه رسول، أو تاجر ومعه متاع يبيعه، قُبل منه لأن ما ادعاه ممكن، فيكون شبهة في درء القتل، ولأنه يتعذر إقامة البينة على ذلك، وفيه دلالة على أنه لا يُتعرض إليه، وصرح به الأصحاب ـ أي أصحاب مذهب الإمام أحمد ـ أما الرسول فلما سبق، وأما التاجر فلأنه إذا جاء بماله ولا سلاح معه، دل على قصده بالأمان، ولم يشترط المؤلف هنا أن تكون العادة جارية به، والمذهب ـ أي المعتمد في مذهب الإمام أحمد ـ اشتراطه، لأن العادة جارية مجرى الشرط ا-هـ. فتأمل! 


وفي شرح السنة للبغوي 11/90: ولو نزل كافر بأمان صبيٍّ، فقال ظننته جائزاً يُرَدُّ إلى مأمنه لجهله بالحكم، وقال شقيق بن سلمة: كتب إلينا عمر ابن الخطاب ( ونحن بخانقين إذا قال أحدكم للرجل: مَترس ـ وهي كلمة فارسية بمعنى لا تخف ـ فقد أمنه، فإن الله ( يعلم الألسنة.  


وعن عمرو بن الحمِق قال: سمعت رسولَ الله ( يقول:"  مَن آمن رجلاً على نفسه فقتله، أُعطي لواء الغدر يوم القيامة " ا- هـ. 


وفي الاستذكار لابن عبد البَر 14/84 : وسُئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام ؟ فقال: نعم . وإني أرى أن يُتقدَّم إلى الجيوش أن لا تقتلوا أحداً أشاروا إليه بالأمان؛ لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال: ما ختَرَ قوم بالعهد إلا سلَّط الله عليهم العدو. 


قال أبو عمر بن عبد البَر: إذا كان دم الحربي الكافر يحرم بالأمان، فما ظنك بالمؤمن الذي يُصبح ويُمسي في ذمة الله ..؟!   


ثم ذكر قصة عمر مع الهرمزان، وكيف عد قوله له: تكلم كلام حي، لا بأس، هو بمثابة الأمان له، علماً أن عمر بقوله ذلك لم يكن يقصد أن يعطيه الأمان .. وقد تقدمت القصة. 


وقال: ولا خلاف علمتُه بين العلماء في أن من أمَّن حربياً بأي كلام لهم به الأمان، فقد تم له الأمان.  


وأكثرهم يجعلون الإشارة الأمان إذا كانت مفهومةً بمنزلة الكلام ا- هـ. 


قلت: وهذا القدر الذي يتحقق به الأمان للكافر، هو ملزم وجائز سواء أعطاه المسلم لهم وهو في دارهم أم أعطاه لهم وهم في دار وبلاد المسلمين .. وما قلناه في حق المسلم الذي يدخل ديارهم بعهد وأمان، وما يجب عليه من الوفاء وعدم الغدر، يُقال وبصورة أوكد لمن يحمل من المسلمين جنسية تلك البلاد؛ لأن الجنسية من جهة تغلظ العهود والعقود وتزيدها توثيقاً وتوكيداً وحرمةً، ومن جهة أخرى فهي تعني زيادة في الحقوق والامتيازات التي تُمنح للمواطن المسلم من قبل الدولة المجنِّسة والمُضيفة.   


وبعد أن عرفنا القدر الذي به يتحقق الأمان للمشرك المحارب، بقي أن نعرف بشيء من التفصيل مَن من الأمة مخول في أن يُعطي مثل هذا الأمان، وأمانه يكون جائزاً وملزماً للآخرين ..؟   


ـ الذي يصح أمانه من الأمة.  


قد تقدمت الإشارة إلى أن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم وأوضعهم، وأن هذا النوع من الأمان يمكن أن يعطيه للطرف الآخر كل فرد من المسلمين رجلاً كان أم امرأة، شريفاً كان أم وضيعاً، صالحاً تقياً كان أم فاسقاً، حُرّاً كان أم عبداً، ولم يستثني أهل العلم إلا الصبي الذي لم يبلغ، والمجنون. 


وإليك مجدداً بعض أقوال أهل العلم في ذلك:  


قال الشيباني في السير 1/175: أمان الرجل الحر المسلم جائز على أهل الإسلام كلهم عدلاً كان أو فاسقاً، لقوله ( :" المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على مَن سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم "، والمراد بالذمة العهد، مؤقتاً كان أو مؤبداً. 


والدليل على صحة أمانها ـ أي المرأة ـ أن زينب بنت رسول الله ( أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع، فأجاز رسول الله ( أمانها.     


وعن أم هانئ قالت: أجرت حموين لي من المشركين – أي قريبين – فدخل علي بن أبي طالب ( فتفلَّت عليهما ليقتلهما ـ أي قصدهما فجأة ـ وقال أتجيرين المشركين ؟ فقلت: والله لا تقتلهما حتى تبدأ بي قبلهما، ثم خرجت، وقلت: أغلقوا دونه الباب، فذهبت إلى رسول الله (  فقلت: يا رسول الله، ماذا لقيت من ابن أم علي، ما كدت أنفلت منه، أجرت حموين لي من المشركين فتفلَّت عليهما ليقتلهما، فقال:" ما كان له ذلك، فقد أجرنا من أجرت، وأمنّا من أمّنت ".  


وعن عمر ( قال: إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين فيجوز ذلك؛ أي تعطي الأمان للمشركين . وفي رواية: لتأخذ أي تأخذ العهد بالصلح والأمان، وهكذا قالت عائشة رضي الله عنها. 


أما العبد المسلم فلا أمان له إلا أن يكون يقاتل، عن الفضل الرقاشي قال: حضرنا أهل حصن، فكتب عبد أماناً في سهم، ثم رمى به إلى العدو، فكتبنا إلى عمر ابن الخطاب ( ، فكتب: إنه رجل من المسلمين، وإن أمانه جائز ا- هـ.  


قلت: تقييد أمان العبد بالقتال، لا يصح وهو بخلاف المنصوص، وما عليه أكثر أهل العلم، كما في الصحيح، قال ( :" ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرف ولا عدل " البخاري.  


قال ابن قدامة في المغني 9/195 : وجملته أن الأمان إذا أُعطي أهل الحرب، حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم، ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار، ذكراً كان أو أنثى، حراً كان أو عبداً، وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي، وإسحاق، وابن القاسم وأكثر أهل العلم ا- هـ.    


وفي الاستذكار لابن عبد البَر 14/87: أمان الرفيع والوضيع جائز عند جماعة العلماء، وأمان العبد والمرأة عند الجمهور جائز.  


وعن عمر من طُرقٍ أنه أجاز أمان العبد، ولا خلاف في ذلك بين السلف إلا ما خرج مخرج الشذوذ ا- هـ. 

قال أبو عيسى الترمذي في كتابه السنن، في قوله ( لأم هانئ:" قد أمنَّا من أمنتِ ". هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، أجازوا أمان المرأة والعبد، وهو قول أحمد وإسحاق، أجازا أمان المرأة والعبد، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد.


وروي عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو عن النبي ( قال:" ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم "؛ ومعنى هذا عند أهل العلم: أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز عن كلهم ا- هـ. 


فإن قيل: كم عدد المسلمين الذين يلزمهم احترام ومراعاة أمان المسلم لغيره من المشركين .. هل جميع المسلمين في الأرض أم بعضهم .. وما هي المساحة الجغرافية التي ينبغي أن تلتزم له بهذا الأمان فلا تخفره؟ 


أقول: إن كان المؤمِّن حاكماً أو سلطاناً أو والياً فأمانه يلزم كل من يخضع لحكمه وسلطانه ودولته، وإن كان واحداً من رعاياه الذين ينتمون إلى دولته وسلطانه فأمانه يلزم أمان السلطان المسلم، وبالتالي أمان كل من يخضع من المسلمين لحكم وسلطة ذلك السلطان، والدليل على ذلك صلح الحديبية وما تبعه من أحداث تمت على يد الصحابي أبي بصير (؛ فكان كل من يخضع لسلطة المدينة المنورة الممثلة في قيادة سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه يلزمه الالتزام ببنود صلح الحديبية، وكل من لم يخضع لسلطة الدولة الإسلامية؛ أي أنه يتحرك خارج حدودها وحدود سلطة السلطان، فلا يلزمه شيء من تلك العهود والعقود مالم يدخل فيها، ويوقع عليها، كما دل على ذلك فعل أبي بصير، وقتاله ومن معه لمشركي قاريش، ولكن خارج حدود الدولة الإسلامية التي تخضع لبنود صلح الحديبية. 


قال ابن القيم في الزاد 3/141: ولما صالحهم على ردِّ الرجال كان يمكِّنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم، ولا يُكرهه على العود، ولا يأمره به، وكان إذا قتَلَ منهم أو أخذ مالاً، وقد فصل عن يده، ولما يلحق بهم، لم ينكر عليه ذلك، ولم يضمنه لهم؛ لأنه ليس تحت قهره، ولا في قبضته، ولا أمرَه بذلك، ولم يقتضِ عقد الصلح والأمان على النفوس والأموال إلا عمَّن تحت قهره وفي قبضته .. ولم يقتضِ عهدُ الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضة النبي ( وتحت قهره، فكان في هذا دليل على أن المعاهدين إذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر الإمام وفي يده، وإن كانوا من المسلمين أنه لا يجب على الإمام ردُّهم عنهم، ولا منعهم من ذلك، ولا ضمان ما أتلفوه عليهم ا- هـ.   

قلت: والذي يكون تحت قهر الإمام وفي قبضته؛ هو كل من يخضع لسلطانه وحكمه، وينتمي أو يعيش في كنفه وفي حدود دولته، وهذا أمر معلوم بالنقل والعقل، والمشاهدة .. لا ينبغي أن يجادل فيه اثنان!  

فإن قيل: ولكن لا يوجد في زماننا سلطان ولا إمام للمسلمين يلتزمون بما يبرمه من عهود وعقود .. وبالتالي كيف نحدد المساحة المكانية والعددية للمسلمين التي ينبغي أن تلتزم بأمان المسلم عندما يُعطيه للغير؟! 


أقول: أيما مسلم يعيش في أي قطر من أقطار المسلمين المعاصرة فأمانه للغير يلزم جميع من يعيش في ذلك القطر من المسلمين، كما يلزم غيرهم من النصارى ممن هم في عقد وأمانٍ اجتماعي مع المسلمين في ذلك القطر .. ولا يلزم غيرهم ممن يعيشون في الأقطار الثانية .. والدليل الملزم بذلك هو العرف وما يعتقده المؤمَّن أنه أمان، فالسائح منهم الذي يحمل تأشيرة بلدٍ من بلاد المسلمين .. فهو يعتقد أن هذه التأشيرة هي بمثابة أمان له في ذلك البلد دون سواه .. وهذه التأشيرة تخوله أن يسوح بأمان في جميع أطراف بلد التأشيرة دون سواها .. وقد تقدم أن العبرة في الأمان ما يعتقده المؤمَّن لا المؤمِّن .. وهذا أصبح عرفاً ماضياً بين جميع الشعوب وفي جميع أمصارهم، لا يمكن التغاضي عنه، كما لا يجوز الاستخفاف به كعقد عرفي يلزم بالأمان. 


فإن قيل: ولكن كم عدد الكافرين الذين يحق للفرد المسلم أن يؤمِّنهم، ويكون أمانه لهم ملزماً للمسلمين ..؟ 

أقول: لا يحق للفرد المسلم أن يؤمِّن دولة أو جيشاً بكامله أو فرقة تعد بالمئات والآلاف فهذا من خصوصيات السلطان المسلم ومن ينوب عنه .. وإنما يحق له أن يؤمن أفراداً أو قافلة أو بضعة عشرات لا تتعدى المائة، ومما يُستدل به على ذلك ما حصل في صلح الحديبية من حديث عبد الله بن مغفل المزني ( قال: قال رسول الله (:" اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وأنا رسول الله "، فكتب، فبينما نحن كذلك فخرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح، فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم رسول الله ( فأخذ الله أبصارهم، فقمنا إليهم، فقال رسول الله (:" هل جئتم في عهد أحدٍ وهل جعل لكم أماناً "؟ قالوا: لا، فخلى سبيلهم[
]. وفي رواية عند مسلم أن عدد هؤلاء كانوا ثمانين رجلاً من أهل مكة. 

والشاهد من الحديث هو قوله (:" هل جئتم في عهد أحدٍ وهل جعل لكم أماناً "، حيث اعتبر الواحد من المسلمين يمكن له أن يؤمِّن هذا العدد من الرجال المحاربين الذ ين يتعادون الثلاثين وفي رواية الثمانين!

قال ابن قدامة المقدسي في المقنع: يصح أمان أحد الرعية للواحد، والعشرة، والقافلة ا- هـ. 

ـ حكم التعامل مع السائح من غير المسلمين وهو في بلاد المسلمين.  


بعد أن بينا بالأدلة الشرعية وأقوال السلف الصالح القدر الذي به يتحقق الأمان للمشرك المحارب، والجهة المخولة شرعاً أن تعطي مثل هذا الأمان، والمساحة العددية والمكانية التي يجب أن تلتزم بأمان الفرد المسلم ـ وهي توطئة مهمة وضرورية للقارئ، ليحسن القياس عليها، ويعرف ما يدخل في الأمان الواجب وما لا يدخل، وما يصح منه ومالا يصح ـ نشرع إن شاء الله في بيان حكم السائح من الكافرين وهو في بلاد المسلمين. 

فنقول: من دخل من غير المسلمين بلاد المسلمين كسائح عن طريق حصوله على الفيزة أو تأشيرة الدخول، أو غير ذلك من أنواع الأذون والدعوات التي توجه عادة من أهل البلد المسلمين لمن هم خارجها من غير المسلمين فهو آمن آمن، قد حَرُم دمه وماله، أو ترويعه أو التعرض له بشيء من أنواع الأذى والاعتداء، وأيما اعتداء عليه وعلى حرماته وإن قل .. فهو غدر بالأمان، ونقض للعهد .. وإليك بيان وبرهان ذلك[
]:  


1- قد تقدم أن أذون السفر كالتأشيرة أو الفيزة ونحوها في زماننا أصبحت عرفاً لازماً تعارف على وضعه واعتباره جميع الناس، وعدُّوه عقد ضمني عرفي على الأمان بين الطرفين أو الأطراف المعنية من الأمر، بغض النظر عن هوية وعقيدة ودين مانح هذه الفيزة أو التأشيرة. 


وهذا السائح عندما يدخل بلاد المسلمين يركن على ما يعتقده عرفاً لازماً لجميع الناس على أنه أمان ملزم وجائز .. وقد تقدم أن الشرط العرفي لازم وجائز كالشرط اللفظي سواء، وما كان كذلك ـ كما تقدم عن أهل العلم ـ فهو أمان 
جائز لا يجوز الغدر به. 


وقد تقدم كذلك أن مناط الحكم قائم على ما يعتقده ويظنه المستأمَن أنه أمان، لا على ما يقصده ويريده المستأمِن .. فهو يظن ويعتقد أن هذه الفيزة كافية لمنحه الأمان، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى أن يوثق أمانه بعقد آخر، وهذه علة أخرى تلزم باحترام أمان السائح وعدم الغدر به. 

ثم أرأيت لو أن رسول الكفار إلى المسلمين دخل عن طريق إذن أو    تأشيرة أو أمان منحه له ذمي كافر في المجتمع المسلم، أو منافق مرتد، أو الطاغوت الحاكم .. أترى ذلك يؤثر سلباً على أمانه؟  


التحقيق أنه رغم أمان الكافر له هو باطل، إلا أن ذلك لا يؤثر سلباً على أمانه؛ لأن الرسل لا تُقتل عرفاً، وهي محصنة بالأمان العرفي، لا يضرها الجهة الآذنة المانحة التأشيرة لهم، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 


وكذلك في مسألتنا هذه فإن السائح محصَّن بأمانٍ عرفي بغض النظر عن الجهة التي منحته تأشيرة الدخول. 


2- أمان عرفي آخر؛ وهو أن العرف في زماننا قضى أن السائحين يدخلون عادة بلاد الآخرين مسالمين غير مقاتلين ولا محاربين، ولم يعرف عنهم بالعرف والعادة غير ذلك، وهم كالتجار الذين عرف عنهم بالعادة أنهم يدخلون بلاد الآخرين للتجارة وليس للقتال أو المحاربة، الذين نص الإمام أحمد وغيره من أهل العلم على أمانهم أماناً عرفياً، ونهوا عن التعرض لهم بشيء، وقد تقدم قولهم.   


3- كثير من حكام هذا العصر كفرهم ليس محطة إجماع جميع العلماء المعاصرين، وبالتالي احتمال أن يكون اعتماد السائح في زيارته على أمان الحاكم له على أنه مسلم وأن أمانه جائز عند المسلمين، بناءً على قول العلماء الذين لا يرون كفره، والذي قد لا يكون سمع بغيرهم فضلاً عن أن يكون قد سمع بقولهم .. وهذه شبهة معتبرة شرعاً تلزم الأمان .. وقد تقدم أن شبهة الأمان أمان . 


ثم ألا ترى أن من يعتمد أمان حاكم من الحكام وهو يظن أنه مسلم وأن أمانه جائز لكن في الحقيقة يكون غير ذلك عند بعض المسلمين؛ يكون مثله مثل من يأتي إلى ديار المسلمين معتمداً على أمان صبي من صبيان المسلمين ظنه رجلاً بالغاً .. يكون معذوراً ويؤمن لجهله وخطأه كما تقدم القول عن بعض أهل العلم، ولأن العبرة في الأمان ما يعتقده المؤمَّن أنه أمان لا المؤمِّن.  


ثم إذا كنا نعذر مشايخ كبار في خلافهم معنا حول كفر بعض الحكام، ألا يكون من باب أولى أن نعذر الكافر الجاهل في خلافه معنا على كفر بعض هؤلاء الحكام .. وبخاصة إن علمان أنه يعتقد بإسلام الحاكم بناء على مواقف العلماء الرسميين منه ومن حكمه ؟! 


4- السائح ـ في هذا الزمان ـ إضافة إلى ما تقدم فهو لا يدخل بلاد المسلمين إلا بعد أن يمر بسلسلة عديدة من الأمانات والعهود اللفظية، ومن جهات متعددة ومختلفة كلها جائزة يجب الوفاء بها ومراعاتها. 


فهم أولاً يتلقون عبارات الترحيب والأمان من عمال وشركة الطيران التي تقلهم، والذين قد يكونون مسلمين، مروراً بترحيب وأمان الطاقم العامل في الطائرة، إلى أمان موظفي الفندق الذي ربما سبق أن حجزوا به وهم في بلادهم، مروراً بأمان وترحيب عمال وموظفي المطار، مروراً بأمان سائقي السيارات، مروراً بأمان وترحيب أرباب المطاعم والمحلات التي يزورونها، مروراً بأمان بعض المعارف لهم من المسلمين، مروراً بأمان العاملين في بعض المؤسسات العلمية، والمراكز الدعوية أو السياحية التي قد يزورونها، والتي قد يكون هناك ترتيب مسبق معها، مروراً بأمان الناس في الشارع وهم يبتسمون لهم ويرحبون بهم، ويضيفونهم..! 

فهذه كلها أمانات وعهود مركبة ومغلظة بعضها يقوي بعض، وبعضها يوثق 
بعض، لا يجوز الاستهانة بها أو الإعراض عنها، أوإخفارها ..! 


كما لا يجوز أن يقال أن من ذكرت أعلاه لا يوجد فيهم المسلم الذي يصح أمانه، فهذا قول لا يتجرأ عليه إلا الغلاة خوارج هذا العصر، وهؤلاء لا ينفع معهم إلا العصا وتكسير رؤوسهم الجامدة، ولنا ـ بفضل الله تعالى ـ معهم جولات وصولات، ومراجعات في مواضع عدة .. وعلى العموم فإن المخالفين لنا في المسألة ليسوا من هؤلاء، لذا لا يستحسن أن ننشغل ـ في هذا الموضع ـ بالرد على هذا القول الساقط، حتى لا نخرج عن الموضوع. 


5- السائح في الغالب والعادة يدخل إلى بلاد الآخرين ليتعرف على ثقافة وحضارة البلاد، وعلى عادات وتقاليد الناس فيها، فهو من هذا الوجه ـ عندما يدخل بلاد المسلمين ـ طالب للجوار حتى يسمع كلام الله، وحتى يتعرف على عادات وثقافات المسلمين .. وحقه ـ في هذه الحالة ـ أن يُجار، وأن يُؤمَّن حتى يسمع كلام الله، وحتى تتاح له الفرصة ـ من غير خوف أو ترويع أو قتل ـ على التعرف على حقيقة الإسلام الناصعة، ومن مصادرها الصحيحة .. وليس كما سمع عنه وهو في بلاده،كما قال تعالى:( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (التوبة:6. 
هذ هو حقه، وهذا الواجب نحوه: الأمان وحسن الجوار .. لا الغدر به وقتله، وسرقته أو ترويعه وتخويفه ..!  


ثم أن الصورة الأولى لطلب الجوار والأمان، حتى يسمع كلام الله؛ وهي أن يأتي حدود بلاد المسلمين ثم يسأل من يراهم على الحدود أن يجيروه ويأمنوه حتى يسمع كلام الله .. هذه الصورة لم تعد موجودة في زماننا، والناس لم يعد يتعاملون بها وهي طريقة غير متعارف عليها فيما بينهم، والصورة الوحيدة المتعامل بها في زماننا والمتعارف عليها بين جميع الناس والطوائف هي أن يحصل المرء على تأشيرة البلد التي يريد أن يدخل إليها ويزورها من دون أن يتعرض لأي مشاكل أو موانع. 


والمسلمون أمام خيارين: إما أن يرفضوا التعامل مع هذه الطريقة مطلقاً، وبالتالي يعطلون الدعوة إلى الله، ويمنعون الآخرين من الدخول إلى بلادهم حتى يسمعوا كلام الله، وكلام الإيمان .. وهذا خيار لا تخفى مزالقه وأخطاؤه. 


أو أنهم يتعاملون معها كأمانٍ عرفي يُأمنون بموجبه من يدخل إليهم عن طريقها من المشركين، ليتمكنوا من دعوتهم، وإسماعهم كلام الله .. وهذا الذي نراه صواباً وحقاً، ومنسجماً مع نصوص وتعاليم الشريعة، والله تعالى أعلم. 


وكم نسمع ونقرأ عن حالات أسلم فيها عدد كبير من الناس كانوا على 
الكفر والشرك، بسبب ما رأوه وسمعوه من المسلمين في بلادهم .. وهذه مصلحة راجحة لا يمكن الاستهانة بها، أو غض الطرف عنها. 


فقد صح عن النبي ( أنه قال لعلي ( :" لئن يهدي الله على يديك رجلاً واحداً خير لك من حُمر النعم ". 


وقد صح عن بعض أهل العلم أن من قال للكافر ـ الذي يسأل عن الطريقة التي يدخل بها الإسلام ـ وهو يخطب على المنبر، انتظر حتى أنتهي من خطبتي ثم ألقنك الإسلام، فقد كفر؛ لأنه أراد تأخير الكفر والشرك زمناً إلى ما بعد انتهائه من خطبته ..! 


قلت: فكيف بمن يقول للكافر الذي يسأل عن الإسلام ويبحث عن الحقيقة .. انتظر إلى ما بعد انتهائنا من الصراع مع الطاغوت الحاكم ـ والذي قد يستغرق سنوات ـ ثم بعدها نأذن لك بدخول البلاد على طريقتنا، ونشرح لك عن الإسلام .. ونبين لك دعوة التوحيد!!  


6- والسائح من وجه ـ لو تأملت حاله وواقعه ـ هو رسول قوم ـ والرسل تؤمَّن ولا تقتل ـ فهو عندما يعود إلى أهله وموطنه من البلد المزار، تراه يقص لأهله وعشيرته، وجلسائه ما حصل له في تلك الديار، وما سمع من القوم وما سمعوا منه، وما قال لهم وما قالوا له، وعن الأشياء التي لفتت نظره وشدت انتباهه وأثرت فيه في تلك الديار ..!  


فهو من هذا الوجه ينقل ويبلغ ما رآه وشاهده وعرفه، فإن رأى الإسلام على صورته وحقيقته المشرقة فهو ـ مهما زور وبدل ـ لا بد أن ينقل جانباً من الحقيقة التي رآها .. وهذا مطلب هام بالنسبة للغايات العامة التي جاء بها الإسلام. 


قال تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات:13. 


هذا التعارف بين الشعوب هو من غايات الوجود .. وهو لا يمكن أن يتحقق أو يُعمل به إلا في سياج من الأمان .. وفي مساحة من الأمان .. وتحت مظلة الأمان .. وإلا كيف يتم التعارف بين الشعوب وثقافاتها وعلومها وهم لا يأمنون بعضهم بعضاً .. والكل يخاف من الكل .. ولا توجد مساحة محددة من الأمان يجلسون فيها ويتعارفون ..؟!

لذا فالذي يُعطل العمل بالأمان مطلقاً .. فلا يراعي عهداً ولا ذمة ولا أماناً .. ويخفر ذمة المسلمين .. فإنه بذلك يعطل غاية من غايات الوجود، والتنوع البشري .. ويصتدم بصورة مباشرة مع قوله تعالى ( لِتَعَارَفُوا (! 

7- قد تقدمة الإشارة إلى أن بعض الإحصائيات أفادت أن عدد المسلمين في أوربا وحدها ما يزيد عن الأربعين مليوناً، أكثرهم في سياحة قسرية أرغمتهم عليها ظروفهم القاهرة، وحالات الاضطهاد التي يعانون منها في بلادهم .. أيكون من الحكمة، والعدل، ومقابلة الحسنة بالحسنة ـ والحالة كما وُصف ـ أن يُقال لهم من دخل منكم ومن سائحيكم ديارنا فله الموت، وهو لن يلقى منا سوى القتل والخطف والسطو، والترويع، ومن دخل من سائحينا ومواطنينا دياركم فله كامل الأمان والرعاية والحرمة ..؟!!  


أيعقل أن يكون هذا من العدل والإنصاف، لا.. هذا ليس من العدل والإنصاف في شيء، فضلاً عن أن ترضى به شريعة الرحمن القائمة على العدل المطلق، والتي من أعظم غاياتها محاربة الظلم والظالمين.  


ونقول كذلك: هل فكر هؤلاء الذين يلقون مثل هذه التهديدات الغير مسؤولة للسائحين الأجانب بمصلحة ملايين المسلمين ممن يعيشون مكرهين في بلاد الغرب وغيرها .. أم أن هذه الملايين ليسوا من المسلمين .. ولا حرمة لهم تُراعى أو تُصان؟!  


وبعد، لأجل هذه الأوجه الآنفة الذكر ـ وواحد منها يكفي ـ نقول جازمين: أن من يدخل من غير المسلمين بلاد المسلمين كسائح فهو في أمان شرعي لا يجوز الغدر به، وبالتالي فهو حرام الدم والمال، لا يجوز ترويعه أو الاعتداء عليه في شيء، ومن يفعل فهو غادر آبق بإثم الغدر لا محالة، ولو سمى فعله جهاداً أو تسمى بأسماء المجاهدين. 


ومن من المسلمين يتجرأ على قتل سائح نرى عليه الدية؛ لأنه قتل من يجب أمانه، وأن يُصان دمه، كما فعل النبي ( عندما ودَّى القتلى الذين قتلهم خالد بن الوليد خطأ عندما قالوا له: صبأنا؛ أرادوا أسلمنا لكن أخطأوا التعبير ..!  


وفي السير لمحمد الشيباني 1/179: رجل من المسلمين أمَّن قوماً من المشركين فأغار عليهم قوم آخرون من المسلمين فقتلوا الرجال، وأصابوا النساء والأموال فاقتسموها، ثم علموا بالأمان، فعلى القاتلين دية القتلى ..ا- هـ.    


وهنا نشير إلى خطأ بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة التي جعلت من السائحين هدفاً لأعمالها، ظناً منهم أن السائح لا يملك إلا أمان الحاكم الكافر المرتد، وأمان الكافر فاسد وغير ملزم ..!  


وهذا خطأ ظاهر لما تقدم من أن السائح لم يركن فقط على أمان الحاكم وحسب، بل هو محاط بجملة عديدة من العهود والمواثيق التي تجعله في أمان داخل  أمان، بعضها يوثق بعض.


 وقد تقدم قول النبي ( :" من أمَّن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافراً ". وقال (:" من قتل نفساً معاهدة بغير حلها، حرَّم 
الله عليه الجنة أن يشم ريحها ".  

وعن ابن عباس أنه قال:" ما ختَرَ قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو ".
فاتقوا الله عباد الله، ولا تستهينوا بالأمر مقابل مكاسب لا ترقى أن تكون زهيدة، ولا تكونوا سبباً في تسليط العدو عليكم بغدركم بالعهود والأمان .. فإن فعلتم فلا تلوموا إلا أنفسكم، ولا تسألوا لو جعل الله للكافرين عليكم سبيلاً!

ـ مناقشة أدلة وشبهات المخالفين. 

من خلال تتبع أقوال وأدلة المخالفين في المسألة، وجدنا أن حججهم وأدلتهم لا ترقى إلى درجة الدليل المرجوح المعتبر في الشرع ولا بوجه من الأوجه، وإنما هي عبارة عن شبهات تثار هنا وهناك، وآراء ضعيفة وشاذة غرضها التشويش على أذهان الشباب وأخلاقهم ..! 

ونحن هنا نتناولها ـ بإذن الله ـ شبهة شبهة لنرد عليها:  


1ـ الشبهة الأولى: قالوا نعترف أنه يوجد بيننا وبين القوم عهد وأمان، ولكن لتضمنه شروطاً فاسدة ـ كلزوم التحاكم إلى قوانينهم عند حصول أي نزاع أو مشكل ـ فإن العقد من أصله يصبح باطلاً وفاسداً وغير جائز، وبالتالي فهو لا يُلزمنا في أي شيء نحو الطرف الآخر ..! 


واستدلوا بقوله ( كما في الصحيح:" فأيما شرطٍ كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق ".  


والرد على هذه الشبهة من أوجه: 


أولاً: حتى نستوفي المسألة حقها لا بد من أن نضع القارئ على بعض طرق الحديث وألفاظه المتفرقة في روايات عدة، والمناسبة التي قيل فيها مما يعينه أكثر على فهم المراد من الحديث الوارد أعلاه .. والله تعالى المستعان. 


أخرج البخاري في صحيحه عن عروة، أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ـ وهو دفع المال المستحق إلى أهلها مقابل عتقها ـ ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلتُ . فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا . فذكرت ذلك لرسول الله ( ، فقال لها رسول الله ( :" ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق[
] "، قال: ثم قام رسول الله ( فقال:" ما بالُ أناسٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، مَن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه مائة مرة، شرط الله أحق وأوثَقُ ". 


وفي رواية في الصحيح كذلك، عن ابن عمر قال: أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية لتُعتِقَها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا . قال رسول الله ( :" لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق ".  


وفي رواية، فقال:"خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق " ثم قال:" فما بال رجالٍ منكم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ فأيما شرطٍ كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق. ما بال رجالٍ منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، وإنما الولاء لمن أعتق ". 


وفي رواية، قال:" اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا، فاشترتها عائشة فأعتقتها، واشترط أهلها الولاء، فقال النبي ( :" الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط ". وهذه الروايات كلها أخرجها البخاري في صحيحه. 


ثانياً: دلت الروايات المتعددة للحديث الآنفة الذكر أن الشرط الفاسد لا يبطل صحة العقد، ولا يمكن أن يمنع من تحقيق حسنة أو مصلحة راجحة، كحسنة عتق رقبة مؤمنة كما هو وارد في الحديث. 


راجع قراءة قوله ( :" لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق " . أي لا يمنعنك شرطهم الفاسد ـ وهو أن يكون لهم الولاء ـ في أن تمضي في عقدك الصحيح؛ الذي يمكنك من شرائها ثم عتقها .. ثم بعد ذلك فإنه لا يصح إلا الصحيح؛ حيث لا وفاء لهم فيما اشترطوه من شروط باطلة.  


وفي الرواية الأخرى:" خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق "، أي فاقبلي بشرطهم الفاسد واشترطيه لهم كما يريدون، وهو أن يكون لهم الولاء، فإن ذلك لن يغير من الحقيقة شيء وهو أن الولاء لمن أعتق! 


وفي رواية:" دعيهم يشترطوا ما شاءوا .."، من شروطٍ فاسدة، فإن ذلك لا يبطل صحة عقد الشراء الصحيح، ولا ينبغي أن يمنعك من إمضاء فعل الخير وإتمامه. 


قال ابن عبد البَر في الاستذكار 23/202 : وفي هذا الحديث دليل على أن الشرط الفاسد في البيع لا يُفسد البيع، ولكنه يسقطُ ويبطل الشرط، ويصح البيع  ا- هـ. 


وكذلك في مسألتنا هذه مع القوم: فإن عقد الأمان صحيح، نفي لهم بجميع ما تضمن من شروط صحيحة لا تتعارض مع الشرع، وما تضمن من شروط غير شرعية، تتعارض مع ديننا الحنيف، فهي شروط فاسدة وباطلة لا يوفى إليهم فيها إلا على وجه الاضطرار والإكراه، وبالنظر إلى المصالح والمفاسد التي يمكن أن تتحقق من ذلك.  


وهذا بخلاف من زعم أن الحديث دليل على بطلان العقد من أساسه، وما تضمنه من شروط صحيحة وغير صحيحة .. فالحديث من هذا الوجه كما هو ظاهر دليل عليهم وليس لهم.   


فإن قيل: كيف أمر النبي ( عائشة رضي الله عنها بأن تشترط لهم الولاء، 
ثم لا توفي لهم فيه؟  


أجاب عن هذا السؤال ابن عبد البر كما في الاستذكار 23/202، فقال: وإنما معناه: اشترطي لهم الولاء، فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم بأن اشتراطهم لا يجوز غير نافع لهم، ولا جائز في الحكم؛ لأنه ( أمر باشتراط الولاء لهم، ليقع البيع بينها وبينهم، فبطل الشرط ويصح البيع.  


وإنما كان هذا القول منه تهديداً ووعيداً لمن رغب عن سنته وحكمه من تحريم بيع الولاء وهبته، وخالف في ذلك أمره، وأقدم على فعل ما قد نهى عن فعله ا- هـ. 


وفي الفتح لابن حجر العسقلاني 5/226 : وقال آخرون: الأمر في قوله" اشترطي " للإباحة، وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواء، وكأنه يقول: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم . ويقوي هذا التأويل قوله في رواية أيمن:" اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا ".  


وقيل: فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه أطلق الأمر مريداً به التهديد على مآل الحال، كقول موسى(  أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ  ( أي فليس ذلك بنافعكم، وكأنه يقول: اشترطي لهم فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم، ويؤيده قوله حين خطبهم:" ما بال رجال يشترطون شروطاً.."، فوبخهم بهذا القول مشيراً إلى أنه قد تقدم منه بيان حكم الله بإبطاله . 


وقال الشافعي في الأم: لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصياً وكانت في المعاصي حدود وآداب، وكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم كان ذلك من أيسر الأدب. 


وقال غيره: معنى اشترطي؛ اتركي مخالفتهم فيما شرطوه، ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشارع إليه. 


وقال الخطابي: وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلحمة النسب، والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب إلى غيره، فكذلك إذا أعتق عبداً ثبت له ولاؤه، ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن في نقله عنه لم ينتقل، فلم يعبأ باشتراطهم الولاء، وقيل اشترطي ودعيهم يشترطون ما شاءوا ونحو ذلك لأن ذلك غير قادح في العقد، بل هو بمنزلة اللغو في الكلام، وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله قولاً شهيراً يخطب به على المنبر ظاهراً، إذ هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير . انتهى الاقتباس من فتح الباري.


ثالثاً: زعم المخالفون أن عقد الأمان مع القوم يتضمن شرطاً عرفياً؛ وهو التحاكم إلى قوانينهم عند حصول أية مشكلة، وهذا شرط فاسد، ولأجله أبطلنا صحة العقد من أساسه بما يتضمن من شروط صحيحة لا تتعارض مع الشريعة، وأبطلنا العمل به كعقد ملزم وجائز ..!!  


ونحن نسألهم: في حال نقضت الأمان والعقد من أساسه ـ وأنت لا تزال في ديارهم وأمانهم وتحت رعايتهم  ـ أي أحكام ستجرى عليك، أحكام الإسلام أم أحكام الكفر ..؟! 


فإن قالوا: أحكام الإسلام، فهم مكابرون، وممن يتشبعون بما لم يُعطوا .. ولا نظنهم يفعلون. 


وإن قالوا: أحكام وقوانين الكفر .. وحينها يكونوا قد صدقوا. 


نقول لهم: إذاً ما الذي دعاكم إلى الغدر بالعهد ونقض الأمان، وما الفائدة منه .. ولم يتحقق من مرادكم شيء؟!  


ثم أيهما أشد إثماً وأعظم مفسدة، أن تُجرى عليك أحكامهم ـ ولا مناص لك من ذلك، وأنت كارهاً لها ورافضا ـ من غير غدر بالعهد والأمان، أم تُجرى عليك أحكامهم وأنت غادر بالعهد والأمان ..؟!  


لا شك أن العاقل الذي عنده مسكة فقه يقول: أن اجتماع السيئتين على المرء أشد وأغلظ من تلبسه بإحداهما ..! 


فالقضية من هذا الجانب يكون المخالفون قد اختاروا أشد الضررين، وأكبر المفسدتين من دون أن يقابل ذلك أدنى منفعة أو مصلحة ..! 


فإن قالوا: الذي حملنا على الغدر بأمانهم وعهدهم، مع العيش في سلطانهم وأمانهم، وتحت أحكامهم في الظاهر والعلانية هو الإكراه ..! 


قلنا لهم: إذا كان الإكراه المزعوم مبرر لكم لأن تقعوا في المحظور شرعاً وهو الغدر الذي لا يترتب عليه إلا كل مفسدة، ومن دون أن تقابله أدنى مصلحة، فمن باب أولى أن يحملكم الإكراه على المشروع والواجب، وهو الوفاء بالعهد والأمان الذي لا يترتب عليه إلا كل مصلحة راجحة. 


فعلام ترون الإكراه مبرراً لكم على فعل المعصية، ولا ترونه مبرراً لكم على فعل الطاعة والواجب شرعاً ؟! 


رابعاً: جميع أهل العلم ـ وقد تقدم قول بعضهم ـ الذين تكلموا عن أمان المسلم في ديار العدو، يعلمون أن أحكام الكفر هي التي تجري على المسلم وليس أحكام الإسلام .. ومع ذلك لم يعتبروا ذلك شرطاً يفسد صحة عقد الأمان، ولم يحملوا عليه قوله ( :" أيما شرطٍ كان ليس في كتاب الله فهو باطل .." . 

فتأمل مثلاً ما قاله السرخسي في كتابه المبسوط 10/97: وإذا كان قوم 
من المسلمين مستأمنين في دار الحرب فأغار على تلك الدار قوم من أهل الحرب، لم يحل لهؤلاء المسلمين أن يقاتلوهم لأن في القتال تعريض النفس، فلا يحل ذلك إلا على وجه إعلاء كلمة الله ( وإعزاز الدين، وذلك لا يوجد ههنا لأن أحكام أهل الشرك غالبة فيهم فلا يستطيع المسلمون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام، فكان قتالهم في الصورة لإعلاء كلمة الشرك وذلك لا يحل إلا أن يخافوا على أنفسهم من أولئك فحينئذٍ لا بأس بأن يقاتلوهم للدفع عن أنفسهم، لا لإعلاء كلمة الشرك ا-هـ.  


والذي يعنينا من كلامه هنا قوله:" لأن أحكام أهل الشرك غالبة فيهم، فلا يستطيع المسلمون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام "، ومع ذلك فهو لا يرى ذلك مبرراً لحصول الغدر بالعهد والأمان، واستحلال الأموال والحرمات، ولم يستدل بقوله ( " أيما شرط .." .. وقد تقدم كلامه.  


خامساً: إعادة بعض المسلمين ـ بموجب اتفاق صلح الحديبية كما تقدم ـ إلى ديار الكفر والفتنة والعذاب، فتجرى عليهم أحكام المشركين وسياطهم معاً، لهو أشد من أن تجرى على المسلم أحكام الكفر وهو في ديارهم من دون أن يتعرض إلى التعذيب والفتنة في دينه وبدنه .. ومع ذلك فقد وفى النبي ( لهم عهدهم، ولم يغدر بهم حاشاه!


وهل يجرؤ أن يقول المخالف: أن النبي ( قد اشترط للكفار شرطاً فاسداً ليس في كتاب الله، وهذا كان كافٍ لإبطال العقد والعهد مع كفار قريش، والغدر بهم ..؟! 


لا أظن مؤمناً في قلبه ذرة من إيمان يجرؤ على أن يحدث نفسه في هذا الأمر فضلاً عن أن يتلفظ به!  


وكذلك هل يجرؤ أن يقول قائل: أن حذيفة بن اليمان ( عندما وافق كفار ومشركي قريش على شرطهم؛ وهو أن لا يقاتلهم مع النبي ( إن خلوا سبيله، قد وافقهم بذلك على شرط ليس في كتاب الله .. مع علمه بقول النبي ( له ولأبيه:" انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم " ؟! 


سادساً: ما يمكن أن يقال في تعامل المسلمين فيما بينهم، ومع بعضهم البعض من بيوع وعقود كما هو مناسبة الحديث المشكل على المخالف، لا يمكن أن يُحمل أو يُقال في حالة الاضطرار والإكراه التي تحمل المسلم للتعامل مع الكفار وهو الطرف الضعيف، والمسلم يحتاجهم وهم لا يحتاجونه ..! 


والفقه الذي يُقال في حالة اليسر والسعة، لا يمكن أن يُقال في حالة الضرورة والشدة والكرب، والضيق ..! 


وما يمكن أن يقال في حالة القوة والتمكين، لا يمكن أن يقال في حالة الاستضعاف والتشرد، والمسلم تتخطفه مخالب الشر والطغيان من كل حدب وصوب .. وما يُمكن أن يُقال في ساحات الحرب والقتال لا يُمكن أن يُقال أو يُجرى في ساحات العهد والأمان!!  


والقاعدة تقول: إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت.  


وقبلها قوله تعالى:( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (الشرح:6. وما غلب عسر يُسرين. 
سابعاً:أحياناً يمضي الشرط الفاسد، بل ويجب إنفاذه ـ من دون أن يبطل أصل  العقد أو يؤثر عليه في شيء ـ من أجل تحقيق مصلحة عامة راجحة، ودفع مفسدة أعظم وأشد . ومثل هذا يتكرر كثيراً في أجواء الاستضعاف والقهر التي يعيشها المسلمون في هذا الزمان. 


تأمل مثلاً ما نقلناه لك عن ابن مفلح كما في المبدع : وإن أطلقوه ـ أي الأسير المسلم ـ بشرط أن يبعث إليهم مالاً باختياره، لزمه إنفاذ المال إليهم إذا قدر عليه، لأنه عاهدهم على أداء مال، فلزمه الوفاء به كثمن البيع، وإن عجز عنه عاد إليهم لزمه الوفاء لهم، لأن في الوفاء مصلحة للأسارى، وفي الغدر مفسدة في حقهم؛ لكونهم لا يأمنون بعده، والحاجة داعية إليه ا- هـ.  

وقال ابن تيمية رحمه الله: والذي ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل، لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليهم، فهو بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع الطريق، فإن لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم، فمن قال لتلك القافلة: لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئاً من الأموال التي معكم للناس، فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه، ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير، وسُلبوا مع ذلك، فهذا مما لا يشير به عاقل فضلاً أن تأتي به الشرائع، فإن الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان ا- هـ. 

خلاصة القول: نستخلص مما تقدم النقاط التالية:  

1- الحديث الذي استدل به المخالفون وأقاموا مسألتهم عليه، ليس حجة في المسألة، وليس له علاقة بموطن النزاع، وإنما الحجة في قوله ( :" المسلمون عند شروطهم ".  

2- إذا تضمن العقد شرطاً فاسداً ـ كما في مسألتنا ـ يكون الشرط باطلاًً والعقد صحيحاً، وفساد الشرط لا يستلزم بالضرورة بطلان العقد، كما تقدم عن ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. 


3- الشرط الفاسد ـ في مسألتنا ـ يجب تفاديه، وتوخي الحذر من الوقوع تحت طائله قدر المستطاع، ولا نرى جواز إنفاذه إلا على وجه الاضطرار أو الإكراه.     


4- عند رفض الشرط الفاسد أو إنفاذه لا بد من اعتبار المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك، وإعمال قاعدة: ارتكاب أخف الضررين، ودفع أكبر المفسدتين.
* * *

2- الشبهة الثانية: تكمن في قولهم أن الطرف المجير يأتي بما يدل على أنهم محاربون للإسلام والمسلمين، وهذا كافٍ للغدر، ونقض العهد والأمان الذي بيننا وبينهم ..! 

والجواب على هذه الشبهة من أوجه: 

منها، أن هذا الكلام يُقال عندما يدخل الكافر في عهد وأمان المسلمين في ديارهم، ثم يظهر بما يدل على أنه محارب، أو ينقلب إلى صفة المحارب بعد أن أعطي الأمان، وليس العكس؛ أي عندما يدخل المسلمون في أمانهم وفي ديارهم كما في مسألتنا. 

ومنها، أن هذه الدولة المجيرة لك كانت قبل وبعد إجارتها لك دولة محاربة للإسلام والمسلمين، وهي بأمانها الاستثنائي الخاص بك لم تتحول إلى دار أمان لمجموع أفراد المسلمين على وجه الأرض .. ولا يُشترط أن تكون كذلك! 

ومنها، أن هذا الأمان الخاص الذي بينك وبين القوم، ليس من شروط صحته أن يتحقق الأمان من طرف تلك الدولة لمجموع الأمة .. وما قال بذلك عالم معتبر. 


أي أن هذا الأمان الذي بينك وبين القوم هو أمان جزئي خاص بك، لا يُلزم ـ سلماً أو حرباً ـ أحداً غيرك من الأمة.  


ومنها، أن أهل العلم الذين تكلموا عن أمان المسلم في ديار العدو، كانوا يتكلمون عن وجوب وفائه بأمانهم مع وجود الدولة أو الطائفة المسلمة المحاربة لتلك الديار .. فما يلزمهم لا يلزمك، وما يلزمك لا يلزمهم. 

قال تعالى:( وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الأنفال:72. فالآية الكريمة تمنع فريقاً من المسلمين عن مقاتلة قومٍ من الكفار بينهما عقد وميثاق أمان .. علماً أن هؤلاء القوم في قتال وحرب مع فريق آخر من المسلمين.


قال ابن كثير في التفسير:" وقوله ( وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ( الآية، يقول تعالى: وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يُهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قومٍ من الكفار بينكم وبينهم ميثاق؛ أي مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم، ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه " ا- هـ.


قال الشافعي رحمه الله في الأم 4/ 293 : وإذا دخل جماعة من المسلمين دار الحرب بأمان فسبى أهل الحرب قوماً من المسلمين لم يكن للمستأمنين قتال أهل الحرب عنهم حتى ينبذوا إليهم، فإذا نبذوا إليهم فحذروهم، وانقطع الأمان بينهم كان لهم قتالهم، فأما ما كانوا في مدة الأمان فليس لهم قتالهم ا- هـ. 


قلت: وهذا الذي دلت عليه السنة، فقد صح عن النبي ( أنه كان يقاتل كفار قريش وبنفس الوقت كان يوجد بين حذيفة ومشركي قريش عهد أمان يمنع من قتاله لهم مع النبي ( فقال النبي ( له:" نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم". 


وكذلك عندما كان يوجد عهد أمان بين النبي ( وكفار قريش ـ بموجب ما نصت عليه اتفاقية الحديبية ـ كان بنفس الوقت توجد الطائفة المسلمة متمثلة في أبي بصير ( ومن معه من المسلمين الذين يقاتلون كفار ومشركي قريش على جبهة مستقلة خارج حدود المدينة المنورة، وخارج حدود ما تم الاتفاق عليه في الحديبية، وبطريقة لا تلزم النبي ( ومن معه من المؤمنين بأي تبعات أو مسؤولية .. وهذا أمر بيِّن لا خفاء فيه إن شاء الله. 

خلاصة القول: كون دولة من الدولة محاربة لمجموع الأمة لا يمنع لو دخل مسلم أو مجموعة من المسلمين ـ كبر عددهم أم صغر ـ ديار تلك الدولة بعهد وأمانٍ استثنائي خاص بهم بأن يوفوا بعهدهم وأمانهم لتلك الدولة، كما لا يمنع من أن يدخل نفر أو مجموعة من أبناء تلك الدولة بعهد وأمان استثانئي خاص بهم مع المسلمين في ديارهم وبلدانهم .. وأن يوفَّى لهم بعهدهم وأمانهم.

3ـ الشبهة الثالثة: وهي قولهم أن أمان الكفار للمسلم لا يلزم منه أمان المسلم لهم .. وأن من أهل العلم من قال بذلك!  


نجيب على هذه الشبهة من أوجه:  


منها، أن هذا القول شاذ وغريب، وهو بخلاف الأدلة، وما عليه جمهور أهل العلم .. لا ينبغي الالتفات إليه؛ إذ يستحيل ـ عقلاً وعرفاً ـ أن يؤمِّن طرف طرفاً آخر بينما الطرف الآخر لا يزال محارباً له .. فهذا لم يحصل في التاريخ قط!


فالأمان الذي يُعطى من طرف لآخر فهو يعني ـ عقلاً وشرعاً وعرفاً ـ أمان متبادل بين الطرفين، وهذا يفهمه كل من يجري عقد أمانٍ مع الآخر.  


ومنها، أن القوم مهما تكلفوا البحث والغوص بين الأقوال الشاذة والضعيفة لن يجدوا قولاً لعالم معتبر يقول بأن أمان المسلم للكفار ـ وقد تقدم القدر الذي يتحقق به الأمان لهم ـ عندما يدخل بلادهم لا يلزمه الوفاء به ..! 


والحاصل في مسألتنا أن المسلم الذي يدخل ديار الكفر هو أول من يأتي بالعبارات والقرائن الدالة على طلب الأمان والاستئمان، والإذن في الدخول لديارهم، وقبل أن يجيبه الطرف الآخر على أمانه أو طلبه .. وبالتالي لا يعنينا استدلالهم بالقول الشاذ أعلاه! 
ومنها، أن من تتبع زلات وسقطات أهل العلم وتدين بها، يخرج بدين جديد لا مثيل له؛ فيه: السرقة، والخمر، والربى، والزنى، والمعازف وآلات الطرب .. كلها حلال، وبإمكانه أن يأتي على كل واحدة من هذه الأشياء الآنفة الذكر بقول ساقط لآحاد أو بعض أهل العلم!  


ولكن هذا ليس بدين يُتدين به، ولا هو المنهج الصحيح الذي يسلكه طالب الحق .. ومن قبل قالوا ـ وقولهم حق ـ: أن من تتبع زلات أهل العلم فقد تزندق.

وفي الختام أقول: أعلم أن هناك شبهات أخرى قد تُثار في ذهن القارئ، أو تُثار له؛ فإن راودته وأراد جواباً عنها بشيء من التفصيل .. فعليه بكتابنا الأصل " الاستحلال "، وهو منشور في موقعنا على الإنترنت، عساه أن يجد مبتغاه، وما يروي غليله.

نسأل الله تعالى الثبات وحسن الختام، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، وأحسن الأعمال لا يهدي إلى أحسنها إلا هو، وأن يقينا سيء الأخلاق، وسيء الأعمال، لا يقي سيئها إلا هو .. إنه تعالى سميع قريب مجيب.

وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم.

12/6/1426هـ.                عبد المنعم مصطفى حليمة
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